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 المسائل المرجأة من أجل مواصلة النظر فيها - ثالثا 
 

 قائمة المسائل المرجأة -ألف  

الإعســـــــــار من أرجأ الفريق العامل المســـــــــائل التالية المتعلقة بالبنود المدرجة في قائمة قانون دولة محكمة  -1
 أجل مواصلة النظر فيها:

فيما يتعلق بالبند )ج( الخاص بتشــــكيل  ولإة الإعســــار ونحاقها،  حديد ما  آا كانج اثار  جراءات   )أ( 
الإعسـار عل  معاملة الموجودات الرقمية و قوق المليية الفيرية و راخي  اسـتخداا الممتليات الفيرية سـيحكمها 

 ؛( 1) قانون اخرقانون دولة محكمة الإعسار أا 

من قانون   20فيما يتعلق بالبند )د( الخاص بحماية  ولإة الإعســار والحفاع عليها، ولالرجوإ  ل  المادة  )ب(  
من الصـــيغة المنقحة لةئحة الإعســـار الأورولية،  حديد    18( والمادة  ( التعليق عليها شـــر ها ) الإعســـار عبر الحدود )و 
الإعســــــــار عل  قابلية  نفاآ ا فاق التحكيم المبرا أو قرار التحكيم المتحصــــــــل علي  أو  جراء  ما  آا كانج اثار  جراءات  

 ؛ ( 2) التحكيم المستهل قبل بدئها سوف يحكمها قانون دولة محكمة الإعسار أا قانون اخر 

من الصــــــــــــــيغـة المنقحـة لةئحـة   16فيمـا يتعلق بـالبنـد )لإ( الخـاص بـالإبحـال، ولـالرجوإ  ل  المـادة   )ج( 
لإعســـار الأورولية،  حديد ما  آا كان ينبغي لا كاا التشـــري ية أن  ســـتبعد  حبيق قانون دولة محكمة الإعســـار ا

ــعا لقانون لير قانون دولة محكمة   ــأن  الإضــــرار باميي الدائنين  آا كان آلخ الفعل خاضــ لإبحال أي فعل من شــ
 ؛( 3) خ الفعل في  طار الحالة المعنيةالإعسار وكان آلخ القانون الآخر لا يايز أي وسيلة للحعن في آل

من الصـــــــــــيغة المنقحة   1-11فيما يتعلق بالبند )ح( الخاص بمعاملة العقود، ولالرجوإ  ل  المادة  )د( 
ــار عل  العقود التي  مني الحق في ا تيالإ  ــار الأورولية،  حديد ما  آا كانج اثار  جراءات الإعســ لةئحة الإعســ

فاإ بها ســــــــــيحكمها قانون دولة محكمة الإعســــــــــار أا قانون مكان وجود الممتليات ممتليات لير منقولة أو الانت 
 ؛( 4) لير المنقولة )قانون موقي المال(

ــة التي  ندرج في  طار   )هـ(  ــيي جوانة المقاصــ ــة،  وضــ فيما يتعلق بالبند )ط( الخاص بمعاملة المقاصــ
 ؛( 5) ين الأخرى المنحبقةقانون دولة محكمة الإعسار والاوانة التي  ندرج في  طار القوان 

فيمـا يتعلق بـالبنـد )ي( الخـاص بمعـاملـة الـدائنين الم ــــــــــــــمونين،  حـديـد مـا  آا كـانـج  لـخ المعـاملـة   )و( 
 ؛( 6) سيحكمها قانون دولة محكمة الإعسار أا قانون اخر

ــار  )لإ(  فيمـا يتعلق بـالبنـدين )و( و)ل( الخـاصــــــــــــــين بحقوق المـدين والتزامـا ـ  ولواجبـات ممثـل الإعســــــــــــ
مهام ، عل  التوالي،  حديد ما  آا كان قانون دولة محكمة الإعســـــار أو قانون الدول المعترفة هو العي ســـــيعتد و 

ب  في  ال وجود  نالإإ  ول معالاة صــــــــــة يات المدين في  مثيل  ولإة الإعســــــــــار في الدولة المعترفة  وا فق 
 ؛( 7) المنحبق عل   جراءات الإعسار المتزامنةالفريق العامل عل  النظر في هعه المسألة في سياق قواعد القانون 

 __________ 

 (1) A/CN.9/1094 72، الفقرة   
   73المرجي نفس ، الفقرة  (2) 
   76– 74المرجي نفس ، الفقرات  (3) 
   77المرجي نفس ، الفقرة  (4) 
   78المرجي نفس ، الفقرة  (5) 
   79المرجي نفس ، الفقرة  (6) 
   80المرجي نفس ، الفقرة  (7) 
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التوصـــــيات من   شـــــرح من  84فيما يتعلق بالبند )س( الخاص بتر ية المحالبات ولالرجوإ  ل  الفقرة  )ح(  
من الــدليــل،  حــديــد مــا  آا كــان ينبغي  نــاول قواعــد  حقيق التيــافم بين المحــالبــات المحليــة والأجنبيــة   34 ل     30

لألراض معـاملتهـا في  جراءات الإعســــــــــــــار، وكآا كـان الأمر كـعلـخ،  حـديـد كيريـة  نـاولهـا  ورأى الفريق العـامـل أن  
لير واضـــحين ويحتاجان  ل  مزيد من التوضـــيي، وا فق   الشـــرح آلخ مصـــحلحي مالمحالبات العاديةم ومالتيافمم في  

 ؛ ( 8) عل  النظر في ها ين المسألتين في سياق قواعد القانون المنحبق عل   جراءات الإعسار المتزامنة 

يتناولها الازء  فيما يتعلق بالبند الإضـــافي المقترح )ر( بشـــأن التزامات المديرين ومســـموليا هم التي   )ط( 
 ؛( 9) الرابي من الدليل،  حديد ما  آا كان ينبغي  دراج هعا البند، وكآا كان الأمر كعلخ،  حديد نحاق  وصيغت 

ي بلإشــــــارات  ل  الإجراءات   )ي(  ــار ينبغي أن  وســــــ                                                                                        حديد ما  آا كانج قائمة قانون دولة محكمة الإعســــ
 ( 10) والمتصلة بلإجراءات الإعسار( آات الصلة )المستمدة من قانون الإعسار 

                                                                                              وكضـــافة   ل  آلخ، أرجأ الفريق العامل مســـألة نحاق الاســـتثناء من قانون دولة محكمة الإعســـار الوارد في   -2
 من أجل مناقشتها لا قا  ( 11) من الدليل 32التوصية 

 بحث  لخ المسائل و ورد الأمانة المعلومات الأساسية والنقاط التالية من أجل النظر فيها في  طار  -3
  

 المسائل المرجأة بشأن البنود المدرجة في قائمة قانون دولة محكمة الإعسار -باء 

 
 معاملة حقوق الملكية الفكرية وتراخيص استخدام الممتلكات الفكرية والموجودات الرقمية في إجراءات الإعسار  - 1 

 معلومات أساسية  )أ(  

ــارة  ل  مالموجودات  لا ظ الفريق العامل في دور     -4 ــمن أي  شـ ــين أن الدليل، وكن لم يت ـ ــعة والخمسـ التاسـ
الرقميةم أو مالتراخي م، يشـــــــير صـــــــرا ة  ل   قوق المليية الفيرية و راخي  الممتليات الفيرية عندما يصـــــــف  

                                               وقد د عي الفريق العامل  ل  النظر فيما  آا كانج   ( 12) مالموجودات لير الملموســــــةم التي  شــــــكل  ولإة الإعســــــار
ــمن نف  الف ة  ــتندرج ضــــــــ ــتخداا الممتليات الفيرية ســــــــ الموجودات الرقمية و قوق المليية الفيرية و راخي  اســــــــ
وينبغي أن  لق  نف  المعاملة  واعتبر الفريق العامل، في  لخ الدورة، أن من المفيد التشـــايي عل   حبيق قانون 

الإعســــــــــار عل  معاملة الموجودات الرقمية و قوق المليية الفيرية و راخي  اســــــــــتخداا الممتليات   دولة محكمة
                                       وأ شـــــير في هعا الســـــياق  ل  خصـــــائ   لخ ( 13) الفيرية في  جراءات الإعســـــار كازء من  ولإة  عســـــار المدين

 ليها( الموجودات )لا سيما الصعولات المتعلقة بتحديد أماكنها وكرساء الولاية الق ائية ع

ــتين، عل  ضــــــــــرورة  جراء مزيد من المناقشــــــــــات قبل أن يتمكن من  -5 وا فق الفريق العامل، في دور   الســــــــ
ــأن القانون الواجة التحبيق عل  الموجودات الرقمية و قوق المليية الفيرية  ــتنتاج قاطي بشــــــــ ــل  ل  اســــــــ التوصــــــــ

كن الموجودات الرقمية و وصــــــــــــي                                                                 و راخي  اســــــــــــتخداا الممتليات الفيرية  وأ شــــــــــــير  ل  مســــــــــــألتي  حديد أما

 __________ 

   82المرجي نفس ، الفقرة  (8) 
   83المرجي نفس ، الفقرة  (9) 
   71المرجي نفس ، الفقرة  (10) 
   87المرجي نفس ، الفقرة  (11) 
   وشر هامن الدليل  38 ل   35انظر التوصيات من  (12) 
 (13) A/CN.9/1088 91، الفقرة   

http://undocs.org/A/CN.9/1088


 A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1 

 

4/20 V.22-22719 

 

ــافيـة عن معـاملـة  لـخ الموجودات في  جراءات  ( 14) التراخي    ورئي أن من ال ــــــــــــــروري  اميي معلومـات  ضــــــــــــ
الإعســــــــــــار، بالتشــــــــــــاور مي المعنيين بالأمر من الخبراء والمنظمات، مثل المعهد الدولي لتو يد القانون الخاص  

  ( 15) فيرية)اليونيدروا( والمنظمة العالمية للمليية ال

وعمة بعلخ الحلة، أجرت الأمانة مشــــــــــاورات مي المنظمة العالمية للمليية الفيرية بشــــــــــأن كيرية معاملة  -6
 قوق المليية الفيرية و راخي  اســتخداا الممتليات الفيرية في  جراءات الإعســار، وعلمج أن المنظمة العالمية 

ــأن هعه  ــاورات التي أجريج مي اليونيدروا مدى  للمليية الفيرية لم  قم بعمل بشـ ــألة  ت  الآن  وأتهرت المشـ المسـ
التقدا المحرلإ في بحث موضـوإ الموجودات الرقمية، بما في آلخ كيرية معاملتها في  جراءات الإعسـار ومسـائل 

 القانون الدولي الخاص المتصلة بالموجودات الرقمية 
  

 تخدام الممتلكات الفكرية في إجراءات الإعسار معاملة حقوق الملكية الفكرية وتراخيص اس  )ب(  

رأى الفريق العامل أي ا أن  بحاجة  ل  معلومات  ضافية عن كيرية معاملة  قوق المليية الفيرية و راخي    - 7
ــار قبل أن يتمكن من البج في القانون العي ســـــيحكم اثار  جراءات   اســـــتخداا الممتليات الفيرية في  جراءات الإعســـ

ــار عل    ــا للتحليل الوارد أدناه لأ كاا قانون الإعســــــــــــار  ( 16)  لخ الحقوق والتراخي الإعســـــــــ ــاســـــــــ                                                                  وا  خع الدليل أســـــــــ
الموضــــوبية بشــــأن معاملة  قوق المليية الفيرية و راخي  اســــتخداا الممتليات الفيرية في  جراءات الإعســــار، مي  

ا الممتليات  مة ظة أن الدليل لي  معاهدة أو قانونا نموآجيا وأن معاملة  قوق المليية الفيرية و راخي  اســـــــــتخدا 
الفيرية في  جراءات الإعسـار  ختلف اختةفا كبيرا بين الولايات الق ـائية وقد  حورت  حورا كبيرا منع اعتماد الدليل   

ــيمـا ما يـة   ــار عل  عوامل كثيرة، ولا ســـــــــــ الفيريـة    الممتليـات وقد  توقف معـاملـة الملييـة الفيرية في  جراءات الإعســـــــــــ
ــائية العةمات التاارية  المعنية )أي ما  آا كانج قابلة لل  ــبيل المثال،  حمي بعل الولايات الق ـــــــــ حماية(  فعل  ســـــــــ

والأســــــــــرار التاارية بينما لا  حميها ولايات ق ــــــــــائية أخرى  وقد  حبق أي ــــــــــا نظم مختلفة عل  الممتليات الفيرية  
فيرية في ولاية ق ـائية  الداخلية والأجنبية  قصـر الحماية عل  الداخلي منها فحسـة  وقد  توقف معاملة الممتليات ال 

وا دة وكجراءات  عسـار وا دة عل  سـبيل المثال عل  شـروط  راخي  اسـتخداا الممتليات الفيرية وعل  ما  آا كان  
                                                                ماني الترخي  )المرخ   ( أو الحاصل علي  )المرخ   ل ( هو المدين  

اســــتخداا الممتليات الفيرية جزءا من                                                           وي وصــــ ، بمقت ــــ  الدليل، باعل  قوق المليية الفيرية و راخي    -8
                                                                                                ولإة الإعســـــار: فعندما يكون المدين صـــــا ة  قوق مليية فيرية أو مرخ  صـــــا باســـــتخداا ممتليات فيرية،  يون  
 لخ الحقوق والممتليات مليا لحولإة المدين  و يثما يكون المدين هو المرخ  ل ،  يون  قوق  ومصـــــــــــالح  في  

 عســــاره  ولناء عل  آلخ، فلإن وقف الإجراءات، بموجة  طار قانون الإعســــار  الممتليات الفيرية جزءا من  ولإة  
الموضــوعي العي يوصــي ب  الدليل، ســيمني الحرف المقابل في  رخي  باســتخداا ممتليات فيرية من ا خاآ أي 

  جراء بشأن آلخ الترخي  أثناء  جراءات الإعسار، بما في آلخ  عديل  أو  نهاؤه من جانة وا د 

، التي عرضــــــج عل  الفريق العامل في دور   الســــــادســــــة  A/CN.9/WG.V/WP.87أشــــــارت الوثيقة  وقد  -9
ــائل الخاصـــة بالمليية الفيرية لم  ثر  لا في  2009والثةثين، في عاا   ،  ل  أن ســـاةت الفريق  وضـــي أن المسـ

 __________ 

  Cosme Rogeauو   Cosme Rogeau  واخرين ضد   Comité d'entreprise de Nortel Networks SAانظر عل  سبيل المثال ق ية   ( 14)  
  55- 47، والفقرات  15و   10، الفقر ين  C-649/13، محكمة العدل الأورولية، واخرين   Alan Robert Bloom ضد 
 (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164958&pageIndex=0&doclang=EN&mode

=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487075  وق ية شركة )Nortel  Networks ،    ،2015أيار/مايو    12المحكمة العليا اليندية  ،
2015 ONSC 2987   (https://kmlaw.ca/wp-content/uploads/2015/07/nortel_AllocationDec_12May15.pdf  ) 

 (15) A/CN.9/1094 72، الفقرة   
 المرجي نفس    (16) 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.87
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164958&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487075
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164958&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487075
https://kmlaw.ca/wp-content/uploads/2015/07/nortel_AllocationDec_12May15.pdf
http://undocs.org/A/CN.9/1094
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كانج كل منهما في ســـياق معاملة العقود عقة بدء  جراءات الإعســـار، ولم  فل عند  عداد الدليل، و   مناســـبتين
 :أي منهما  ل  مناقشة كبيرة لتلخ المسائل  ويتناول الدليل المسائل الخاصة بالمليية الفيرية عل  النحو التالي

الممتليات الفيريـة  كعامل يدعم مراعاة شـــــــــــــروط الإنهاء الآلي أو التعايل عل  أســـــــــــــاس أن مبدعي   )أ(  
ــبة  أثير  نهاء العقد عل  أعمال الحرف المقابل،  ــتخداا  لخ الممتليات أو بسـ بحاجة  ل  القدرة عل  التحكم في اسـ

 من الازء الثاني، الفصل الثاني(؛  115ولا سيما في  الة العقود المتصلة بالممتليات لير الملموسة )الفقرة 

الآلي أو التعايل من هعا القبيل،  يثما  علق الأمر، في عملية  كعامل يدعم  ااولإ شروط الإنهاء )ب( 
 عادة التنظيم عل  ســـبيل المثال، بعقد ينحوي عل  اســـتخداا ممتليات فيرية مدماة في منتي رئيســـي، وكان من 
ــأة واكتســــاب ضيمة والمســــاعدة عل    ــــمين جميي  شــــأن اســــتمرار  نفيع العقد  عزيز  مكانات اليســــة لدى المنشــ

 من الازء الثاني، الفصل الثاني(؛ 116نين في عملية  عادة  نظيم )الفقرة الدائ 

في ســـــياق نوعين من الاســـــتثناءات العامة من الصـــــة يات المنصـــــوص عليها في قوانين الإعســـــار   )ج(  
ة من بشـــأن مواصـــلة  نفيع العقود أو رف ـــها أو   التها  ويتعلق النوإ الأول بالاســـتثناءات المقررة بشـــأن أنواإ محدد 

ــي العقود  ــيرة الأجل وعقود التأمين وعقود الإقراض  ويم ــ ، وقد أوردت عدة أمثلة عليها، وهي: العقود المالية القصــ
ــتثناءات من صـــة ية الرفل فيما يتعلق   الشـــرح  ــا الن  عل  اسـ ــارة  ل  أن  مقد يكون من المناســـة أي ـ  ل  الإشـ

                                                                                                        ]ضــــــــــمن جملة أمورت بالا فاقات التي يكون فيها المدين هو ممجر الممتليات الفيرية أو ماني امتيالإها أو المرخ     
بل أو  لحاق ضـــرر جســـيم بها، خاصـــة عندما باســـتخدامها ويكون من شـــأن  نهاء الا فاق  نهاء أعمال الحرف المقا 

ــا   ــبيا عل  المدين،م  والنوعان الو يدان من العقود اللعان نوقشــــــ ــ يلة نســــــ يكون من المحتمل أن يعود آلخ بمزية ضــــــ
بمزيد من التفصيل في آلخ القسم هما عقود العمل وعقود الخدمات التي لا يمكن أن يمديها شخ  اخر والخدمات  

 من الازء الثاني، الفصـــــــل الثاني(  ويتصـــــــل النوإ الثاني من الاســـــــتثناءات بالعقود التي  143الشـــــــخصـــــــية )الفقرة 
ــية لا يمكن أن يمديها شـــــخ  اخر  ومن الأمثلة  ــتمرار في  نفيعها لأنها  تحلة أداء خدمة شـــــخصـــ لا يمكن الاســـ

   ( 146المقدمة عقد يتعلق بممتليات فيرية معينة )الازء الثاني، الفصل الثاني، الفقرة  

ومن ثم، يناقش الدليل معاملة الممتليات الفيرية في  جراءات الإعسـار في المقاا الأول في سـياق معاملة  -10
(  والواقي أن  راخي  اســـتخداا الممتليات الفيرية كثيرا وشـــر ها  86 ل   69العقود المتواصـــلة )التوصـــيات من  

العقود المتواصــــلة لأن من المتوقي أن يكون هناو شــــكل من أشــــكال  ما  ندرج في الممارســــة العملية ضــــمن ف ة  
                                                                                             الأداء المتواصـــــــــل من الاانبين، كأن ي نتظر مثة من المرخ   ل  باســـــــــتخداا ممتليات فيرية أن يواصـــــــــل دفي 
ــلة  ــتخدامها بينما قد يكون المرخ    ملزما بمواصــــــ ــتخدامها )الإ اوات( ليي يتمكن من اســــــ ــوا المقررة لاســــــ                                                                                                الرســــــ

ناإ عن مقاضـاة المرخ  ل  بدعوى الإخةل )ما داا يسـدد الإ اوات المتفق عليها(  لير أن هعا لا ينحبق الامت 
 بال رورة عل  جميي أنواإ  راخي  استخداا الممتليات الفيرية 

فوفقا للدليل،  نحبق قواعد خاصـــة في قانون الإعســـار عل  العقود المتواصـــلة  ومما ية ظ بخاصـــة أن ممثل  - 11
ــمي الإع  ــلة  نفيع العقد أو رفل العقد )لا يسـ ــون فترة لإمنية معينة بين مواصـ ــيكون من  ق  أن يختار في ل ـ ــار سـ سـ

ــمالانتقائيةم(  وفي بعل الولايات الق ائية، يتوقف  نفيع العقد ما لم يقرر ممثل الإعسار مواصلة  نفيعه  وعند   الدليل بــ
لات  قصـير سـابقة لسعسـار بمقت ـ  العقد  ويعتبر رفل العقد  الاسـتمرار، يتوقي من ممثل الإعسـار أن يعالي أي  ا 

المتواصـــــل خرقا ل  يف ـــــي  ل  محالبة لير م ـــــمونة من جانة الحرف المقابل  ويمكن لممثل الإعســـــار أي ـــــا أن 
يقرر   الة عقد، بصــــــــــرف النظر عن القيود الواردة في   ومي آلخ، قد يكون من المســــــــــتحيل   الة بعل العقود مثل 

ــية  و عظيم ضيمة الحولإة و قليل التزاما ها  عقود ا  لخدمات التي لا يمكن أن يمديها شــــــخ  اخر أو الخدمات الشــــــخصــــ
 هما الأمران اللعان يوليان الاعتبار الأول في المفاضلة بين  نفيع العقد أو رف   أو   الت   

  -                          ماا ممثل  عســــار المرخ    و يثما اعتبرت  راخي  اســــتخداا الممتليات الفيرية عقودا متواصــــلة، ســــيكون أ  - 12
المـدين عـدة خيـارات بشــــــــــــــأنهـا، عل  النحو المبين أعةه  فـلإآا رفل الترخي ، فقـد يمثر آلـخ  ـأثيرا كبيرا عل  أعمـال 
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ــتخداا المواد   ــة  ومن آلخ مثة أن اســــــ ــتخداا الممتليات الفيرية المرخصــــــ ــتمرار  قوق  في اســــــ المرخ  ل  وعل  اســــــ
د يســــتحيل في بعل الحالات بدون العةمة التاارية المرخصــــة  ولهعا الســــبة،  مني  المحمية بحقوق الحبي والنشــــر ق 

                                                                                                 بعل الولايات الق ـــــــــــائية بعل الحماية للمرخ   ل ، ومنها بالأخ  الســـــــــــماح ل  بأن يختار  ما )أ( معاملة رفل  
عســــــــــــــار، أو )ب( المـدين في  جراءات الإ   -                                                              ا فـاق الترخي  عل  أنـ   نهـاء لة فـاق و قـديم محـالبـة ضــــــــــــــد المرخ    

ــل   ــالــــة الأخيرة، لا ياولإ للمرخ    )وممثــ                                                                                               الا تفــــاع بحقوقــــ  بموجــــة الترخي   ت  وكن أب  المرخ     وفي الحــ
                                                                                            الإعســـار( التدخل في  قوق المرخ   ل  بمقت ـــ  الرخصـــة،  ت  وكن كان قد رفل الترخي  ل   وياولإ  خ ـــاإ 

                                             والإ الحد من قدرة المرخ   ل  عل    الة الحقوق  ق الا تفاع بالترخي  لشــــــــــروط وقيود معينة  ومنها بخاصــــــــــة ج 
                                                                                                   الممنو ة بمقت ـــــــــــ  الترخي  دون موافقة المرخ     ولالإضـــــــــــافة  ل  آلخ، ياولإ  عفاء المرخ    من أي التزامات  
                                                                                                    بموجة ا فاق الترخي ، مثل دفي رسـوا صـيانة براءات الاختراإ أو  زويد المرخ   ل  بأي صـيو أو  حسـينات لا قة  

تخداا الممتليات الفيرية، بينما يتوقي من المرخ  ل  أن يواصــــــــــل دفي الإ اوات  وعةوة عل  آلخ، قد  لترخي  اســـــ ـــــ
                                                                                                 يتوقي من المرخ   ل  أن يتنالإل عن أي محالبات ضد المرخ    وعن أي  ق في المقاصة في  جراءات الإعسار  

يعتمــد عليهــا                                                                و يثمــا يكون المــدين هو المرخ   لــ ، فقــد يعرض هــعا للخحر مصـــــــــــــــادر هــا  - 13 مــة لسيرادات 
                                                                                              مرخ    اســـــــــــتخداا الممتليات الفيرية  و يثما يســـــــــــتمر الترخي ،  صـــــــــــبي أي   اوات  دفي بعد بدء الإجراءات  

ــار المرخ   ل   ــة منفقات  داريةم  ولا  ايز بعل القوانين مني ممثل  عسـ ــ  الرخصـ ــلحة  -                                                                              بمقت ـ المدين نف  السـ
ــ  أو   الت  ــلة العقد أو رف ــ ــار المرخ    التقديرية لمواصــ المدين     -                                                           ل  أطراف ثالثة التي يتمتي بها ممثل  عســ

ورأى عدد من المحاكم أن قوانين براءات الاختراإ والعةمات التاارية و قوق الحباعة والنشـــــــــــر  مني التنالإل عن  
 عسار المرخ                                                                                         راخي  استخداا الممتليات الفيرية دون موافقة المرخ     وخلصج  لخ المحاكم  ل  أن ممثل  

مالنيــة  - لــ   قــد لا ياولإ لــ  بــالتــالي   ــالــة الترخي  دون موافقــة المرخ     و حبق بعل المحــاكم م يــار                                                                                                 المــدين 
الفعليةم، العي يسـمي لممثل الإعسـار بمواصــلة الا تفاع بترخي  اسـتخداا الممتليات الفيرية  يثما لم  توفر نية  

 يار مالافتراضــــــيم ولا  ســــــمي لممثل الإعســــــار بمواصــــــلة الا تفاع  فعلية لإ الت  لا قا  و تبي بعل المحاكم الم 
                                                                                                      بترخي  اسـتخداا الممتليات الفيرية  يثما افت رض أن  قد يحيل  لا قا  وهعا النهي الأخير لا يترو لممثل  عسـار  

  المدين خيارا ســــــوى رفل  رخي  اســــــتخداا الممتليات الفيرية أو  نهائ   وفي الولايات الق ـــــــائية- المرخ  ل  
ــتمرار الترخي  أو ما يعرف بنهي ماجتيالإ المحنةم )  (، ياولإ  ride-through                                                                                التي ي ســـمي فيها بتر يبات أخرى لاسـ

المدين أن يستفيد من آلخ الخيار رهنا ببعل الشروط وال مانات )عل  لرار الشروط وال مانات  -            للمرخ   ل  
 من الازء الخام  من الدليل(    344و   343 ين  الموصوفة في الفقر 

ــريـة التي  عتبر   - 14 ــتخـداا الممتليـات الفيريـة لير الحصـــــــــــ و نحبق الاعتبـارات المـعكورة أعةه عل   راخي  اســـــــــــ
 راخي  شــــــــخصــــــــية لصــــــــا بها ولالتالي لا  نشــــــــأ عنها  صــــــــة في المليية ولا ياولإ   التها دون اعتداد باعتراض  

ري يحق ل  التمتي باميي  قوق  المرخ   ولالمقارنة بعلخ، وجدت محاكم عديدة أن من يحصــل عل   رخي   ص ــ
                                                                                                    المرخ   ، بما في آلخ  قوق الإ الة، بحيث يكون للمرخ  ل  فعليا  صــــــــة في مليية الممتليات الفيرية، لا يمكن  

المدين صــا ة الترخي  الحصــري قد يكون قادرا   -   أو لا ينبغي  قييد قبولها وك التها  والنتياة هي أن المرخ  ل  
 تخداا الممتليات الفيرية وك الت   ل  كيان اخر ضد رغبات المرخ   عل  قبول ا فاق  رخي  باس 

ــريان الحقوق والمحالبات القائمة وقج بدء  جراءات   -15 ــحة وســـ وفيما يتعلق بالقانون المنحبق عل   حديد صـــ
ــية  ــار، فلإن  يتحدد، وفقا للتوصـ من الدليل، بموجة قواعد القانون الدولي الخاص للدولة التي  بدأ فيها   30الإعسـ

الإقليمي  وياري  نســـــيق الإطار القانوني   جراءات الإعســـــار  والنهي الرئيســـــي المتبي في هعا الشـــــأن هو النهي  
لمعالاة اليثير من الممتليات الفيرية من خةل قواعد موضــــــــوبية مو دة منصــــــــوص عليها في ا فاقات متعددة 

 الأطراف، مثل ا فاق منظمة التاارة العالمية بشأن جوانة  قوق المليية الفيرية المتصلة بالتاارة 

عل  اثـار  جراءات الإعســــــــــــــار عل   قوق الملييـة الفيريـة، فقـد أجرت الأمـانـة    وفيمـا يتعلق بـالقـانون المنحبق  - 16
                                                                                                    مشـاورات مي خبراء خلصـج  ل  عدا الحاجة  ل  اسـتثناءات من قانون دولة محكمة الإعسـار  ور ئي أن  حديد مكان  
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 ءات الإعســـــار  ووفقا   قوق المليية الفيرية هو المســـــألة الرئيســـــية الناشـــــ ة عن معاملة  قوق المليية الفيرية في  جرا 
 ، قد  قي هعه المسألة خارج نحاق هعا المشروإ  A/CN.9/WG.V/WP.183من الوثيقة    10لما لو ظ في الفقرة  

  
 معاملة الموجودات الرقمية في إجراءات الإعسار  )ج(  

ــا أن   -17 ــافية عن معاملة الموجودات الرقمية في  جراءات  رأى الفريق العامل أي ــــ بحاجة  ل  معلومات  ضــــ
الإعســــــار قبل أن يكون في وضــــــي يمكن  من البج في القانون العي ســــــيحكم اثار  جراءات الإعســــــار عل   لخ 

  ولعــل الفريق العــامــل يود أن ية ظ أن الموجودات الرقميــة، وكن لم يتنــاولهــا الــدليــل عل  وجــ   ( 17) الموجودات
التحديد، قد  توقف معاملتها في  جراءات الإعســار عل  ما ية الموجودات المعنية  فعل  ســبيل المثال، قد  نشــأ 
 قوق والتزامات فيما يتعلق ببعل الموجودات الرقمية في نظم المدفوعات والتســويات والأســواق المالية، ومن ثم 

 من الدليل   107 ل   101  ومن 32 نحبق عليها التوصيات 

ــتعكر أن الأمانة قد وجهج انتباه ، أثناء دور   التاســــعة والخمســــين،  ل   - 18 ــا أن يســ ولعل الفريق العامل يود أي ــ
  ويمكن الاطةإ عل  مشاريي  ( 18) العمل الااري العي ي حلي ب  اليونيدروا بشأن الموجودات الرقمية والقانون الخاص 

الموضـــوإ التي عرضـــج عل  الفريق العامل المعني بالموجودات الرقمية والقانون الخاص بشـــأن هعا   والشـــروح المبادئ  
( عل  موقي اليونيدروا  2022أيلول/ســــــــبتمبر    2  - اب/ألســــــــح    31التابي لليونيدروا في دور   الســــــــادســــــــة )روما،  

(؛ )ب(  عســـار 5إ المبدأ    وهي  تناول، في جملة أمور، ما يلي: )أ( قواعد القانون الدولي الخاص )مشـــرو ( 19) الشـــبكي 
(؛ )ج( أثر الإعســـــــار عل   قوق المليية ]والحقوق ال ـــــــمانيةت في الموجودات الرقمية  15الوصـــــــي )مشـــــــروإ المبدأ 

  ولعل الفريق ( 20) ، المر بط بمشـروإ اليونيدروا بشـأن الإنفاآ الفعال( 20(؛ )د( الإنفاآ )مشـروإ المبدأ  21)مشـروإ المبدأ  
ـــــــــــــــأن الموجودات العامل يود أن يمجل الب  ج فيما  آا كان ينبغي  دراج أي اسـتثناء من قانون دولة محكمة الإعسـار بشـ

الرقمية في الأ كاا التشـــــــري ية  ل  ما بعد أن ينظر في نتائي آلخ العمل العي ي ـــــــحلي ب  اليونيدروا  وســـــــوف  حلي 
 أمانة الأونسيترال الفريق العامل عل   لخ النتائي في الوقج المناسة  

  
 اتفاقات التحكيم وإجراءاته -2 

اســــتمي الفريق العامل، في دور   التاســــعة والخمســــين،  ل  اراء بشــــأن مدى اســــتصــــواب  أكيد اثار قانون  -19
  ولو ظ أن نصـــوص الأونســـيترال المتعلقة بالإعســـار لا  تناول  ( 21) دولة محكمة الإعســـار عل   جراءات التحكيم
حكيم في التاارة الدولية، رئي أن  من المهم ســــد هعه الفاوة بالاســــتناد هعه المســــألة صــــرا ة  وفي ضــــوء دور الت 

ــروح ل   ــار، مثل  الشـ ــيترال المتعلقة بالإعسـ ــوص الأونسـ ــلة الواردة بالفعل في نصـ ــرحآات الصـ من   20المادة   شـ
الوقج نفســ ، رئي أن من ال ــروري أي ــا   وفي ( 23)   وأبدي  أييد لعلخ الاقتراح( 22) قانون الإعســار عبر الحدود

 __________ 

 المرجي نفس    (17) 

 (18) A/CN.9/WG.V/WP.176 ح(  33، الفقرة( 

 (19) Study LXXXII – W.G.6 – Doc.2 :وهي متا ة عل  الموقي التالي ،  https://unidroit.org/work-in-progress/digital-

assets-and-private-law/#1622753957479-e442fd67-036d . 

 . /https://unidroit.org/work-in-progress/enforcement-best-practicesانظر الموقي التالي لةطةإ عل  مزيد من المعلومات:  (20) 

   79المرجي نفس ، الفقرة  (21) 
من قانون الإعسار عبر الحدود  شمل الدعاوى   20المادة )أ( من   1، من دليل الاشتراإ والتفسير، أن الفقرة الفربية 180 وضي الفقرة  (22) 

المرفوعة أماا هي ة  حكيم، و رسي قيدا  لزاميا عل  سريان مفعول ا فاق التحكيم  وي اف هعا القيد  ل  ما قد  ن  علي  القوانين 
ة بالقابلية للتحكيم أو بالأهلية لإبراا ا فاق                                                                                    الوطنية من قيود أخرى  حد  من  رية الأطراف في الا فاق عل  التحكيم )مثل القيود المتعلق

  حكيم(، ولا يتعارض هعا القيد مي ا فاضية نيويورو  

 (23) A/CN.9/1088 81، الفقرة   

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.176
https://unidroit.org/work-in-progress/digital-assets-and-private-law/%231622753957479-e442fd67-036d
https://unidroit.org/work-in-progress/digital-assets-and-private-law/%231622753957479-e442fd67-036d
https://unidroit.org/work-in-progress/enforcement-best-practices/
http://undocs.org/A/CN.9/1088
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معالاة الصــــعولات العملية الناشــــ ة عن فرض وكنفاآ قرارات وقف الإجراءات فيما يتعلق بلإجراءات التحكيم التي 
  ( 24)  اري في الخارج

وقد ناقش الفريق العامل، في دور   الســـــــتين، اثار بدء  جراءات الإعســـــــار عل  ما يلي: )أ( وجوب  نفاآ  -20
                                                                                                        ا فاقات التحكيم ونتائي  جراءات التحكيم التي أ نازت قبل بدء  جراءات الإعسـار، مشـيرا  ل  أن  لخ المسـائل قد  

ــية  ــمولة بالفعل بالتوصـ ــوص من الدليل؛ )ب(  جراءات التحك  30 يون مشـ ــ  نصـ يم الاارية، التي يتعين بمقت ـ
الأونســيترال لسعســار وقفها  وأعيد  أكيد الاقترا ات الدابية  ل   دراج قواعد صــريحة للقانون المنحبق عل   لخ 

من الصــــــــيغة المنقحة    18                                                                            الاوانة في الأ كاا التشــــــــري ية  وفي هعا الســــــــياق، ر ئي أن النهي المتبي في المادة 
رولية قد  قادا ولات لير مناســـــة لأن مقر التحكيم قد لا  يون ل  صـــــلة  عكر بالمدين أو لةئحة الإعســـــار الأو 

بحولإة الإعســـــــــــار  وآهة رأي معاك  لعلخ  ل  أن النهي المتبي في الةئحة المعكورة قابل للتحبيق في ضـــــــــــوء  
تنظيم، وخصــــوصـــا  من قانون الإعســــار عبر الحدود في ســــياق  عادة ال  20التعقيدات الناشــــ ة عن  حبيق المادة 

  ( 25) المتملخفي  ال وجود المدين 

من قانون الإعسـار عبر الحدود بشـأن اثار وقف   20المادة  شـرحولعل الفريق العامل يود أن يسـتعكر أن  -21
ــيق لآثار الاعتراف بالإجراء الأجنبي الرئيســـــي عل   ــياق ال ـــ الإجراءات عل   جراءات التحكيم قد أدرج في الســـ
بدء أو مواصــــــلة الدعاوى أو الإجراءات المنفردة المتعلقة بموجودات المدين أو  قوق  أو التزاما   أو مســــــموليا   

لتي يتعين وقفها لدى هعا الاعتراف  ويادر بالعكر، عل  ســـــبيل المقارنة، أن الدليل يثير نف  الاعتبارات عل  ا
ــيات المتعلقة بالتدابير المنحبقة عند بدء  جراءات الإعســــــــار والإعفاء من  لخ  ــياق التوصــــــ نحاق أوســــــــي في ســــــ

ــية ( 26) التدابير   20لاملة الأخيرة( من الدليل  ل  جانة المادة )ا  47  وينبغي قراءة  لخ الأ كاا مقترنة بالتوصــــــــ
( من قانون الإعســــــــــــــار عبر الحدود التي  ن  عل  أن  ســــــــــــــتبعد من  حبيق الوقف الدعاوى أو الإجراءات  3)

ــلم  ــافة  ل  آلخ، يســـــــ ــرحالمنفردة بالقدر الةلإا للحفاع عل  محالبة  ااه المدين؛ وكضـــــــ من قانون  20المادة  شـــــــ
الحدود بأن مصــــــالي الحرفين قد  يون ســــــببا للســــــماح باســــــتمرار  جراءات التحكيم، وهي  مكانية الإعســــــار عبر  
 من  لخ المادة ومتروكة لقانون الدولة المشترعة  2متوخاة في الفقرة 

من الصــــيغة المنقحة لةئحة الإعســــار الأورولي عل  أن قانون الدولة، التي يوجد فيها  18و ن  المادة  -22
تحكيم، هو و ده العي يحكم اثار  جراءات الإعســـار عل   جراءات التحكيم الاارية بشـــأن موجودات  مقر هي ة ال

ينبغي  18من الةئحة المعكورة أن المادة  73أو  قوق  شــــــكل جزءا من  ولإة  عســــــار المدين  و ة ظ الحيثية 
عــدد الــدول الأطراف في ا فــاضيــة    ألا  مثر عل  القواعــد الوطنيــة لةعتراف بقرارات التحكيم وكنفــاآهــا  ولمــا كــان

دولــة، فــلإن  لــخ    170)ا فــاضيــة نيويورو( قــد بلو    ( 27) 1958الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبيــة و نفيــعهــا لعــاا  
 الا فاضية سوف المسائل المتصلة بالتحكيم التااري الدولي في لالبية الدول 

لاقتران مي مشـــــــاريي الأ كاا التشـــــــري ية آات  ولعل الفريق العامل يود أن يواصـــــــل النظر في المســـــــألة با -23
الصـــــلة )بما في آلخ مشـــــاريي الأ كاا المتعلقة ببدء الإجراءات، و ماية  ولإة الإعســـــار والحفاع عليها، وكبحال  
العقود ومعاملتها( ومختلف الســـــــيناريوهات المحتملة التي قد  ثير مســـــــائل مختلفة )عل  ســـــــبيل المثال، قد يوجد  

 __________ 

ون من الممكن دائما، من النا ية العملية،  نفيع ، من دليل الاشتراإ والتفسير، بأن  قد لا يك180  و سلم الفقرة 86المرجي نفس ، الفقرة  (24) 
قرار الوقف التلقائي لإجراءات التحكيم بالنظر  ل  خصائ  التحكيم الدولي، و حديدا استقةل  النسبي عن النظاا القانوني للدولة التي 

يتم فيها الإجراء الرئيسي، فقد يكون من  يحصل فيها  جراء التحكيم  فمثة،  آا لم يحصل التحكيم في الدولة المشترعة أو الدولة التي
 الصعة  نفاآ قرار وقف   

 (25) A/CN.9/1094 73، الفقرة   
الحدود  من قانون الإعسار عبر   20من الدليل، التي  شير  ل  المادة  46المتعلقة بالتوصية   20انظر، عل  سبيل المثال، الحاشية   (26) 

  49والتوصية 
 (27) United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739   

http://undocs.org/A/CN.9/1094
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                                                                                    ولين لم  بدأ بعد  جراءات  حكيم؛ أو قد ي حلة  أ د الحرفين بدء  جراءات الإعسـار متااولإا ا فاق  حكيم صـحيي 
ا فــاق التحكيم، بمــا يشــــــــــــــمــل الريــاا بــعلــخ عل  نحو لير لائق؛ أو قــد  بــدأ  جراءات التحكيم قبــل بــدء  جراءات  

 الإعسار؛ أو قد يصدر قرار التحكيم قبل وقج قصير من بدء  جراءات الإعسار( 
  

 الإبطال والمقاصة ومعاملة الدائنين المضمونين -3 

 معلومات أساسية )أ( 

أ اط الفريق العامل علما، في دور ي  التاســعة والخمســين والســتين، بالنهي المختلفة  لإاء القانون العي يحكم اثار  - 24
وج  الخصــــــــــــوص(،  )معاملة الدائنين الم ــــــــــــمونين عل    ( 28)  جراءات الإعســــــــــــار عل  المقاصــــــــــــة، والحقوق العينية 

  30  وأشير في هعا السياق  ل  التوصيات من  ( 29) والاستثناءات من  حبيق قانون دولة محكمة الإعسار عل  الإبحال 
  A/CN.9/WG.V/WP.176صــــيالتها، و قرير الندوة، وورقتي العمل ) ســــل أعمال  ســــل و   وشــــر ها من الدليل،   34 ل   
ــار الأورولية والقواعد العالمية  ور ئي أن  عل  A/CN.9/WG.V/WP.179و ــيغة المنقحة لةئحة الإعســــ                                                                           (، والصــــ

ــرحالرلم من أن  ــيات من  شــــــ ــير  ل  نهي مختلفة لتحديد القانون العي يحكم  34 ل    30التوصــــــ من الدليل يشــــــ
  الشـرحالإبحال والمقاصـة والمصـالي ال ـمانية في  جراءات الإعسـار والسـياسـات التي  قوا عليها  لخ النهي، فلإن 

  ( 30) ار لتلخ المسائلبوضوح سبة عدا شمول الاستثناءات من قانون دولة محكمة الإعس  يبينلا 

وخةل المناقشـــة، نظر الفريق العامل فيما  آا كانج  ماية التوقعات المشـــروعة لأطراف المعامةت ينبغي أن  - 25
ــيغة المنقحة لةئحة الإعســــــار    حغ  عل  الاعتبارات الأخرى في جميي الحالات  ولو ظ أن النهي المتبعة في الصــــ

ــائل  خ ـــي للمناقشـــة  و ســـاءل البعل عما   آا كانج قابلة للتحبيق عل  الصـــعيد العالمي    الأورولية بشـــأن  لخ المسـ
وما  آا كانج ضـــرورية في ضـــوء  طار الأونســـيترال لسعســـار العي يكفل الحماية اليافية للدائنين وســـائر الأشـــخاص  
 آوي المصـــــــلحة  وجادل البعل بأن  حديد ما ية  وقعات الأطراف في المعامةت التي ســـــــتعتبر مشـــــــروعة مســـــــألة  
ما لإالج  خ ــــــــــــي أي ــــــــــــا للنقا   ورئي أن  ينبغي للفريق العامل التقدا بحعر عند النظر في أي  يد عن الخيارات  

ــيات من   ــيترال عند اعتمادها للتوصــ ــا ية التي ا خع ها الأونســ ــياســ ينبغي    وأن أي  يد من هعا القبيل ؛  34 ل    30الســ
   ( 31) يط قواعد القانون المنحبق في  جراءات الإعسار  بريره بناء عل  وجود ا تياجات  ريرية ل  والسعي  ل   بس 

  
 الإبطال )ب( 

فيما يتعلق بالإبحال، ا فق الفريق العامل عل  مواصـلة النظر في هعه المسـألة باسـتخداا النهي المتبي في   -26
  ( 32) الدليل كنقحة بداية

  

 __________ 

 مالحقوق العينيةم، لا ظ الفريق العامل، في دور   الستين، أن نصوص الأونسيترال لا  ن  عل   عري  ل ،  فيما يتعلق بمصحلي (28) 
( من الصيغة المنقحة لةئحة الإعسار 2) 8وأن من الممكن الاطةإ عل  قائمة  وضيحية بما يمكن اعتباره  قوقا عينية في المادة 

ن الإعسار عبر الحدود،  يث  وجد  شارات  ل  كل من المحالبات الم مونة والحقوق  من قانو  32الأورولية  وفيما يتعلق بالمادة 
من دليل الاشتراإ والتفسير العي يشرح  لخ الإشارات والتداخل بينها  241 لخ المادة في الفقرة  بشرحالعينية، أ اط الفريق العامل علما 

 لحا اخر أو مصحلحات أخرى للتعبير عن  لخ المفا يم ويرى أن  ياولإ للدول المشترعة أن  ستخدا مصح
 (  31، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.179)انظر الوثيقة 

 (29) A/CN.9/1088 و اشيتها، و 83، الفقرةA/CN.9/1094 78و  76-74، الفقرات   
   78المرجي نفس ، الفقرة  (30) 
   84المرجي نفس ، الفقرة  (31) 
 (32) A/CN.9/1094 76، الفقرة   

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.179
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.179
http://undocs.org/A/CN.9/1088
http://undocs.org/A/CN.9/1094
http://undocs.org/A/CN.9/1094
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 النهي المتبي في الدليل  
سـياق اخر خةل الدورة السـتين للفريق العامل،  ود الأمانة أن  وضـي في ضـوء التعليقات التي أبديج في  -27

ــار )انظر  أن الأ كاا المتعلقة بالإبحال في الدليل  نحبق عل  المعامةت التي  اري قبل بدء  جراءات الإعســـــــــ
اء    وهي لا  نحبق عل  المعامةت لير المأآون بها التي قد  تم أثن ( 33) المصـحلي )ج( في مسـرد المصـحلحات(

ــتخداا الموجودات والتصــــرف فيها  ومي آلخ، قد  يون  ــأن اســ ــلة بشــ الإجراءات، والتي  نحبق عليها قواعد منفصــ
 الأ كاا المتعلقة بالإبحال مهمة أي ا عند  حويل  جراء  ل  اخر )مثل  حويل  عادة التنظيم  ل   صرية( 

ةت التي يمكن  بحالها وأنواإ المعامةت المعفاة  ووفقا للدليل، يحدد قانون دولة محكمة الإعســـــــــــار أنواإ المعام  - 28
ــتبـاه ومت  يبـدأ   من الإبحـال؛ ومعـايير الإبحـال، بمـا في آلـخ العنـاصـــــــــــــر التي يتعين  ثبـا هـا والـدفوإ؛ وطول فترة الاشـــــــــــ

ــريانها بأثر رجعي  ــار؛ ومن العي ( 34) ســ ــة بالنظر في دعاوى الإبحال في دولة بدء  جراءات الإعســ ؛ والمحاكم المختصــ
يمكن  بدء دعوى الإبحال و حج أي شـروط؛ ومصـادر  غحية نفقات دعاوى الإبحال، بما في آلخ مدى جوالإ التمويل  

لمقابل في المعاملة القابلة  من طرف ثالث وشــــروط وضــــمانات  وفير هعا التمويل؛ واثار الإبحال؛ ومســــمولية الحرف ا 
ــاف في  الة عدا الامتثال؛ ومدى جوالإ الإبحال ونحاق ، والمعامةت التي ياولإ  بحالها،   ــبل الانتصـــــــــ لسبحال وســـــــــ
وكعلخ المعامةت المعفاة من الإبحال في  ال  حويل الإجراءات  ويمكن للقوانين لير المتعلقة بالإعســــــــــــار أن  يمل 

ــد بها  بحال أ كاا الإبحال الواردة في   ــار أو  حد منها فيما يتعلق باملة أمور، منها، الأفعال التي يقصــــ قانون الإعســــ
المعامةت ال ـــارة بالدائنين خارج  طار الإعســـار )مثل نقل المليية الا تيالي للتهرب من ســـداد الديون(، والمعامةت  

 بالممتليات الزوجية    ، والعقود المشتقة والمعامةت المتعلقة الإقفالية الداخلية، والمعاوضة  

ــد الثغرات القائمة في أ كام     - 29 وكآا قرر الفريق العامل الإبقاء عل  النهي المتبي في الدليل، فلعل  يرلة في ســــــــ
فعل  ســـبيل المثال، لا يحدد الدليل صـــرا ة القانون العي يحكم  بحال  قوق والتزامات المشـــاركين في نظم المدفوعات  

لية الخاضــعة للتنظيم الرقابي )الاســتثناء من قانون دولة محكمة الإعســار الوارد في التوصــية  والتســويات والأســواق الما 
ــتثناء من 32 ــلتها و عديلها )الاســــ ــريعي المقترح أدناه( وكبحال رفل عقود العمل ومواصــــ ــروإ الحكم التشــــ (؛ انظر مشــــ

ــيــة   عي المقترح في الوثيقــة  ؛ انظر مشـــــــــــــروإ الحكم التشـــــــــــــري 33قــانون دولــة محكمــة الإعســــــــــــــار الوارد في التوصـــــــــــ
A/CN.9/WG.V/WP.183  ولالإضــــــافة  ل  آلخ، فلإن الدليل، كما لا ظ الفريق العامل، لا يتناول أســــــباب اختيار  )

ي أثيرت  ول هعا النهي  آلخ النهي  ومن المتوقي أن  شـــــرح الأ كاا التشـــــري ية  لخ الأســـــباب وأن  عالي الشـــــوالل الت 
ــروعة للدائنين لأن المعاملة قد   ــوق، ولا يكفل  مكانية التنبم، ولا يحمي التوقعات المشــــــ باعتباره لا يعزلإ اليقين في الســــــ
يبحلها قانون لا يتصـــل بها أو يتصـــل بها من بعيد  وكان من بين الردود التي أبداها الفريق العامل عل   لخ الشـــوالل  

لمتوقي، في ضــــــــــوء قانون الإعســــــــــار الدولي، أن  يون أطراف المعامةت التاارية عل  علم بأنها   ت  الآن أن من ا 
، ومن ثم  ( 35) سـتخ ـي في أرجي الا تمالات لإجراءات  عسـار في الولاية الق ـائية لمركز المصـالي الرئيسـية ليل منها 

ــية قد يحد  اثارا  ــالي الرئيســــ ــائية لمركز المصــــ عل  معاملة  قوقها ومحالبا ها ومعامة ها في  فلإن قانون الولاية الق ــــ
 جراءات الإعســــــار، وخصــــــوصــــــا بتنحية القوانين الأخرى التي  نحبق عل  معامة ها في  لخ الحالات  وكضــــــافة  ل  
آلخ، رئي أن  طار الأونســـــــيترال لسعســـــــار عبر الحدود يحمي الدائنين وســـــــائر الأشـــــــخاص المعنيين من الآثار لير 

ين الأجنبية، وأن من الممكن، عند الاقت اء،  عزيز آلخ الإطار ليتيي التأكد من القانون العي يحكم اثار المقبولة للقوان 

 __________ 

   50المرجي نفس ، الفقرة  (33) 
 شمل  لخ الدفوإ الرأي التالي، وكن لم يعكر في الدليل صرا ة، وهو أن المعاملة  خ ي لقانون لا يسمي بأي وسيلة للحعن يمكن أن  (34) 

فيها في الحالة آات الصلة  وقد  ختار بعل الدول عدا السماح بعلخ الدفاإ  آا ثبج أن آلخ القانون الآخر لا ير بط ار باطا جوهريا 
 ولم يكن هناو أساس معقول اخر لاختيار آلخ القانون ليي يكون هو القانون العي يحكم المعاملة المعنية  بالأطراف أو بالمعاملة، 

 من دليل اشتراإ قانون  عسار ماموعات المنشآت   29انظر، عل  سبيل المثال، الفقرة  (35) 
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  وقـد  مدي معـالاـة هـعه الشـــــــــــــوالـل  ل   خري   ( 36)  جراءات الإعســـــــــــــار ويزيـد من  مكـانيـة التنبم بـالمخـاطر التاـاريـة 
لة محكمة الإعســـــار وكنفاآها عبر الحدود، بما في  الصـــــعولات التي  عترض الاعتراف بآثار الإبحال بموجة قانون دو 
 آلخ الازاءات المفروضة عل  الأطراف المقابلة لير الممتثلة  

  
                الن هي البديلة  

ــيات من   شـــــــرح يشـــــــير  - 30 من الدليل و قرير الندوة  ل  بعل النهي البديلة، منها أن يحكم  34 ل    30التوصـــــ
القــانون المنحبق عل  المعــاملــة أو قــانون مكــان الموجودات )قــانون موقي المــال( دعــاوى الإبحــال المتعلقــة بتلــخ  

ــة التي يقوا عليها آلخ النهي هي  ماية الأطرا  ــياســــ ف المقابلة و ماية اعتمادها عل  المعاملة أو الموجودات  والســــ
القــانون الــعي يحكم معــامة هــا مي المــدين بتزويــد  لــخ الأطراف المقــابلــة بقــدر من اليقين والقــدرة عل  التنبم بــأن 
معـامة هـا مي المـدين لن  تعرض فيمـا بعـد للهاوا في  جراءات الإعســـــــــــــار  و امي بعل القوانين بين قـانون دولـة  

العي يحكم المعاملة بحريقة من عدة طرائق، فة يايز أ د النهي  خ ـــــــــــــاإ المعاملـة    محكمة الإعســـــــــــــار والقانون 
ــار والقانون العي  ــار ما لم يكن من الممكن  بحالها بموجة قانون دولة محكمة الإعســــــ ــياق الإعســــــ لسبحال في ســــــ

المعامةت التاارية بســبة  يحكم  لخ المعاملة عل  الســواء  وقيل  بريرا لعلخ  ن هعا النهي يقلل من  يلفة الائتمان و 
  اؤل مخاطر الإبحال  ويايز نهي اخر  بحال المعاملة  آا أمكن  حقيق الإبحال  ما بموجة قانون دولة محكمة  
ــبيل المثال، ين  عل   حبيق قانون دولة محكمة   ــار أو القانون العي يحكم المعاملة، فأ د القوانين، عل  ســ الإعســ

مكان رف بتحبيق قوانين مختلفة  آا كان القانون المختلف أكثر صرامة من قانون الإعسار عل  الإبحال، ولين  يعت 
 ومن شأن  أن يمدي  ل   بحال طائفة أوسي من المعامةت   التقاضي 

ــار   16وقد نظر الفريق العامل  ت  الآن في النهي المتبي في المادة  -31 ــيغة المنقحة لةئحة الإعســ من الصــ
ــار، الأورولية العي ين  عل   ما ــعا لقانون لير قانون دولة محكمة الإعسـ ية الفعل من الإبحال  آا كان خاضـ

وكان آلخ القانون الآخر لا يايز أي وســــــــــــيلة للحعن في آلخ الفعل في  طار الحالة المعنية  ولا ظ الفريق في  
لدى الفريق   وأعرب عن شـــــــوالل ( 37) هعا الســـــــياق وجود ضـــــــمانة ممكنة  يفل مني التعســـــــف في اختيار القانون 

ــاإ المتماثلة معاملة  ــلبي عل  ما يلي: )أ( معاملة الدائنين آوي الأوضــــــ ــأن هعا النهي، منها أثره الســــــ العامل بشــــــ
ــافية  لا لبعل الدائنين؛ )ب( اليقين والبســــــــــاطة واليفاءة الإدارية في  جراءات   متياف ة لأن  لا يوفر  ماية  ضــــــــ

ســــبيل المثال،  حديد مكان الفعل ال ــــار، وهو أمر قد يكون  الإعســــار لأن هعا النهي مرهق )فهو يتحلة، عل 
 ص با، وخصوصا في العالم الرقمي( 

وكآا قرر الفريق العــامــل أن يحيــد عن النهي الوارد في الــدليــل، فمن المتوقي أن ينظر في نهي بــديلــة واثــار كــل   - 32
من الدليل     1منها عل   حقيق الأهداف المنشــــــودة من قانون  عســــــار يتســــــم بالفعالية واليفاءة والمدرجة في التوصــــــية 

ــة أن جميي النهي البديلة المعكورة أعةه  ســـ ـــــ تلزا ضياا المحاكم بتقييم نظاا  بحال أجنبي  ورلم أن من وية ظ بخاصــــــ
الممكن مة ظة  قارب بين بعل المفا يم الأســـــــــــــاســـــــــــــية لسبحال عبر الولايات الق ـــــــــــــائية، مثة فيما يتعلق بأنواإ  
المعامةت التي  بحل عادة، فلإن هناو قســــحا كبيرا من التباين ما لإال قائما بشــــأن عناصــــر أخرى متصــــلة بالإبحال،  
مثل معاييره، وما ية الســياق المعتاد للعمل، ومن هم الأشــخاص العين يعتبرون آوي صــلة )انظر الأقســاا آات الصــلة  

ــوبية  يث  بحل جميي  A/CN.9/WG.V/WP.183في الوثيقة   ــائية معايير موضــــ ــتخدا بعل الولايات الق ــــ (  و ســــ
ــلة، بينما    المعامةت  ــتباه والمعامةت لير المبررة والمعامةت مي الأشــــــــخاص آوي الصــــــ التي جرت خةل فترة الاشــــــ

 ســتخدا ولايات ق ــائية أخرى معايير آا ية  ســتلزا نهاا فرديا وكثبات  وفر القصــد والعلم وما  ل  آلخ  لير أن هناو  

 __________ 

ءات المر يزة عل  السياسة العامة )الاستثناءات  من قانون الإعسار عبر الحدود بشأن الاستثنا 6انظر، عل  سبيل المثال، المادة  (36) 
 من آلخ القانون بشأن  ماية الدائنين وليرهم من الأشخاص المعنيين   22و 21المتعلقة بالنظاا العاا( والماد ين 

   23انظر، عل  سبيل المثال، القاعدة العالمية  (37) 
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ية الق ــــــائية الوا دة، قد  يون هناو اختةفات في  ولايات ق ــــــائية أخرى  ســــــتخدا مزياا من الاثنين  وفي  طار الولا 
معايير الإبحال والافتراضـات و ولإيي عةء الإثبات وطول فترة الاشـتباه  بعا لاطراف المعنية )مثل المديرين أو ليرهم  
:  من الأشـخاص آوي الصـلة( وسـبة الإبحال )مثل الا تيال(  وقد  ختلف اثار الإبحال أي ـا  بعا لاميي  لخ العوامل 
فقد  صـبي بعل المعامةت باطلة  لقائيا بينما  صـبي معامةت أخرى قابلة لسبحال  وقد يختلف  وقيج بدء  جراءات  
الإبحـال أي ــــــــــــــا من ولايـة ق ــــــــــــــائيـة  ل  أخرى  وكـل هـعا ياعـل الإبحـال  جراء معقـدا وطوية ولا يمكن التنبم بـ ، 

طراف في المعامةت الخاضــــعة لسبحال  ومما يزيد من  دة  عندما يتعين  ثبات  وفر القصــــد والعلم لدى الأ  ســــيما  ولا 
ــلة بتقييم نظاا أجنبي   ــار الداخلية أو دعاوى الإبحال المنفصــــــ ــوالل الحاجة  ل  الرياا خةل  جراءات الإعســــــ هعه الشــــــ

 لسبحال، قد لا ينظم  بال رورة قانون الإعسار فحسة، بل أي ا قانون اخر منحبق لا يتعلق بالإعسار  
  

 معاملة المقاصة )ج( 

لا ظ الفريق العامل، في دور   التاســــــــــعة والخمســــــــــين، أن مســــــــــألة المقاصــــــــــة قد لا  ندرج في  طار قانون  - 33
؛ ولو ظ أن  دراج بند متعلق بمعاملة  ( 38) الإعســـــــــار و ده،  آ قد  ر بط بقانون العقود ورلما أي ـــــــــا بالحقوق العينية 

سـار من شـأن  أن يبلور موضـوإ المقاصـة بحيث يعالي التسـاؤل الرئيسـي  المقاصـة في قائمة قانون دولة محكمة الإع 
  وا فق الفريق العامل، في دور   السـتين، عل  ( 39)  ول ما  آا كان قانون دولة محكمة الإعسـار سـيسـمي بالمقاصـة 

،  ل   31  عديل البند )ط( من قائمة قانون دولة محكمة الإعســار من مالمقاصــةم، وفق صــيغت  الواردة في التوصــية 
ــلة بهعا البند  ل  مر لة لا قة  ــيي النقاط الأخرى آات الصــ   ولعل الفريق ( 40) ممعاملة المقاصــــةم  وأرجأ الفريق  وضــ

البند   شـرح العامل يود أن ينظر في النقاط التالية فيما يتعلق بعلخ البند وما  آا كان يمكن اسـتخدامها كأسـاس لصـو   
 استخدمج الأمانة النهي الوارد في الدليل كنقحة بداية  )ط( المعدل  وقد  

وهناو أنواإ مختلفة من المقاصــــــــــة )التعاقدية، القانونية، العادلة، المصــــــــــرفية،  ل)(  ولا يتناول البند )ط(  -34
سوى المقاصة الواجبة التحبيق  لزاميا في سياق الإعسار التي  حبق بصرف النظر عن أي  ر يبات  عاقدية بين 

 طراف المتعاقدة  وسيخ ي هعا النظاا لقانون دولة محكمة الإعسار  ولا يمكن لاطراف التحلل من  الأ

ــيات من    ويبين شــــــرح  - 35 ــلم بأن  الواردة في الدليل لماآا ينبغي أن يكون الأمر كعلخ  وهو  34 ل    30التوصــــ يســــ
 قوق المقاصـة يمكن أن  خ ـي أي ـا لقانون لير قانون مكان التقاضـي، لأسـباب  تعلق بتوقعات الأطراف، وخاصـة  

عل  أن قواعد المقاصـــــــــة    الشــــــــرح من   91 آا باشــــــــرت معامةت منتظمة فيما بينها  وفي الوقج نفســــــــ ،  ن  الفقرة 
ــايا                                                                                                      المعمول بها في مكان التقاضـــي ينبغي أن   حب ق عل  المحالبات، عل  أســـاس أن  قوق المقاصـــة  ر بط، في ق ـ
الإعســـار، ار باطا وثيقا بلإثبات المحالبات و حديدها اليمي ولالســـياســـات التي  حكم معاملة الدائنين عل  قدا المســـاواة   

 ن قانون مكان التقاضي، بما أن  ينظم  لخ المسائل، ينبغي أن ينظم  قوق المقاصة أي ا  وأوضي كعلخ أ 

ولمقت   الدليل، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما  آا كانج المقاصة مسمو ا بها في  جراءات الإعسار    - 36
في الدليل أن قانون الإعسار ينبغي أن يحمي   شر ها النهي الموص  ب  لمعاملة المقاصة ويعكر   100و ورد التوصية 

ــار، رهنا الحقوق العامة في المقاصـــــــــــة التي  ن  عليها قوا  ــأ قبل بدء  جراءات الإعســـــــــ نين أخرى بخةف  والتي  نشـــــــــ
ــار القانون المنحبق عل   بانحباق أ كاا الإبحال  و عين قواعد القانون الدولي الخاص لدى دولة بدء  جراءات الإعســــــــ

 من الدليل(    30 حديد صحة وسريان الحقوق والمحالبات القائمة وقج بدء  جراءات الإعسار )التوصية  

 __________ 

لعل الفريق العامل يود أن ية ظ أن  قد جرى التساؤل عند  عداد قانون الإعسار عبر الحدود عما  آا كان من ال روري  دراج المقاصة  (38) 
ضمن نحاق الحقوق العينية  وفيما بعد، لم ير الفريق العامل أن من ال روري  عري  مصحلي مالحقوق العينيةم و رو هعه المسألة  

 (  64و 63، الفقر ان A/CN.9/422للقانون الوطني )

 (39) A/CN.9/1088 ب(   65، الفقرة( 

 (40) A/CN.9/1094 ،  78الفقرة   

http://undocs.org/A/CN.9/422
http://undocs.org/A/CN.9/1088
http://undocs.org/A/CN.9/1094
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مي بالمقاصـــــــــــة للوفاء بالالتزامات، فلإن قانون دولة محكمة الإعســـــــــــار يحدد، فيما يتعلق بما ية  لخ   - 37                                                                                                وكآا ســـــــــــ 
 الالتزامات والشــــــروط الواجبة في هعا الشــــــأن، ما يلي عل  وج  خاص: )أ( ما  آا كانج المقاصــــــة لير مســــــموح بها  

ــا   لا فيما يتعلق بالالتزامات المالية الســـــــابقة لبدء  جراءات الإ  عســـــــار التي  ســـــــتحق قبل بدء  لخ الإجراءات أو أي ـــــ
الالتزامات التي  ســتحق بعد بدئها؛ )ب( ما  آا كانج الالتزامات الخاضــعة للمقاصــة ياة أن  نشــأ بموجة عقد وا د  
أو بموجة عقود متعددة )أي لا  يون بال ــــــرورة متبادلة أو متصــــــلة(؛ )ج( ما  آا كان الوقف ينحبق عل  ممارســــــة  

قاصــــــــــة، وكآا كان الأمر كعلخ، كي  يعامل الدائنون العين لديهم محالبات مقاصــــــــــة )كدائنين م ــــــــــمونين   قوق الم 
                                                                                                          مثة(، أو ما  آا كان الوقف لا ينحبق، وكآا كان الأمر كعلخ، ما  آا كانج المقاصــــــــــــة  فع ل  لقائيا عند بدء  جراءات  

اصــة المتعلقة بالمحالبات الناشــ ة بعد بدء  جراءات  الإعســار  ويتناول قانون دولة محكمة الإعســار أي ــا معاملة المق 
ــراء المحالبات بخصــــومات   ــلة )مثل شــ ــابقة لبدء الإجراءات والمعامةت آات الصــ ــات الســ ــار، وكبحال المقاصــ الإعســ
بقصــــد بناء  قوق المقاصــــة(  و ســــتثن  من قانون دولة محكمة الإعســــار، فيما يتعلق بالمقاصــــة، عمليات المقاصــــة  

 من الدليل(    32نظم المدفوعات والتسويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي )التوصية  المستخدمة في  

ــة في   - 38 ــة و اعل القانون أكثر مةءمة لتحبيق نظم المقاصــ ــتخداا المقاصــ ــائية اســ وقد  حبع بعل الولايات الق ــ
  وأعرب عن شـــــــــــوالل لدى الفريق العامل فيما يتعلق بعلخ النهي لأن عملية التحقق من نظاا  ( 41)  جراءات الإعســـــــــــار 

المقاصة الأجنبي المنحبق، التي قد لا  قتصر عل  نظاا للمقاصة في سياق الإعسار بل  شمل أي ا نظاما للمقاصة  
الإعســار وكدار ها في الدولة التي    بمقت ــ  قانون لير متعلق بالإعســار، قد  تر ة عليها اثار هامة في ســير  جراءات 

 بدأ فيها  جراءات الإعســار  وســيتحلة آلخ بوج  خاص التحقق من الاوالإ العاا للمقاصــة وجوالإها في  الات معينة  
والمواءمة بين الحق في ممارســــــة المقاصــــــة والاوانة الأخرى لإجراءات الإعســــــار الداخلية، مثل الوقف والإعفاء من 

ة  وي ـاف  ل  آلخ أن مقاصـة المحالبات في دعوى  عسـار وا دة قد ينتهي بها الأمر  ل  أن الوقف و وقيج المقاص ـ
 حكمها نظم قانونية مختلفة، بع ــها قد يســمي بها بينما قد لا يســمي البعل الآخر بها، مما يمثر عل  قاعدة معاملة  

د مســتحقات بعل الدائنين لير الم ــمونين  الدائنين آوي الأوضــاإ المتماثلة معاملة متياف ة،  آ قد ينتهي الأمر بســدا 
باليامل قبل ليرهم من الدائنين من خةل عملية المقاصــــة  وعةوة عل  آلخ، فلإن قانون دولة محكمة الإعســــار، وكن 
تل يحكم  بحال المقاصــات، قد لا يســمي بلإبحال المقاصــة التي  مج بمقت ــ  قانون أجنبي، ومن ثم يترو التظلمات  

ا الدائنون الآخرون والأطراف الأخرى آات المصـــلحة، بمن فيهم الموتفون، بشـــأن  لخ المقاصـــة دون التي قد يتقدا به 
ــتثناء المتعلق بالنظاا العاا وال ـــــــمانات   معالاة  ويمكن التخري  من  دة  لخ الشـــــــوالل  ل   د ما عن طريق الاســـــ

ــمانات التي قد  هدف  ل   وفير  ماية كافية للدائنين   ــافية، مثل ال ــــــــ ــلحة من الإضــــــــ والأطراف الأخرى آات المصــــــــ
  ويمكن أي ــا ( 42) الشــحط في اختيار القوانين والشــحط في النتائي المتر بة عل   حبيق القانون الأجنبي عل  المقاصــة 

الاســتظهار بالاســتثناء المتعلق بالنظاا العاا  يثما اختلف  وصــي  قواعد نظاا المقاصــة الداخلي عن  وصــي  قواعد  
 المقاصة الأجنبي مما يمدي  ل  عدا  حبيق المحكمة الداخلية أي قاعدة أجنبية  رى أنها  جرائية  نظاا  

  
 معاملة الدائنين المضمونين )د( 

ناقش الفريق العامل، أثناء دور   التاسـعة والخمسـين، هعا البند في السـياق الأوسـي لمعاملة الحقوق العينية   -39
واسـتمي الفريق العامل  ل  اراء مختلفة فيما يتعلق بنهي معاملة  لخ الحقوق في   السـابقة لبدء  جراءات الإعسـار 

 جراءات الإعســــار، آهة أ دها  ل   خ ــــاعها لقانون دولة محكمة الإعســــار، بينما دعا اخر  ل   مايتها من  
تغةل اثار أي  جراءات  عســــــــار، باســــــــتثناء دعاوى الإبحال ورهنا بوجود ضــــــــمانات يمكن أن  مني  ســــــــاءة اســـ ـــــ

 __________ 

 من الصيغة المنقحة لةئحة الإعسار الأورولية  9المثال، المادة انظر، عل  سبيل   (41) 

   18انظر، عل  سبيل المثال، القاعدة العالمية  (42) 
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                                                                               ولــالنظر  ل  مــا لو ظ من مزايــا  لــخ النهي وعيولهــا، أ عرب عن التــأييــد لإياــاد  ــل  ( 43) ممةآات الموجوداتم
 ؛( 44) وسط، مثل  خ اإ الحقوق العينية السابقة لبدء الإجراءات لآثار قانون موقي المال

المســــــــألة  ل  مر لة لا قة  وأ اط علما  وا فق الفريق العامل، في دور   الســــــــتين، عل   رجاء النظر في  -40
بآراء الوفود التي  عارض الحيد عن النهي المتبعة  لإاء هعه المســألة في نصــوص الأونســيترال المتعلقة بالإعســار 
ــاإ الموجودات العينية لآثار قانون موقي المال يمكن أن   والمعامةت الم ـــــمونة واراء الوفود التي رأت أن  خ ـــ

  ( 45)  ل وسطيكون أساسا لإيااد 

ــارة في الوثيقة   - 41 ــبقج الإشــ ــتثناء للحقوق العينية من   A/CN.9/WG.V/WP.176وقد ســ  ل  أن اقترا ا بلإدراج اســ
  رح شــ ـــــمن   88  لير أن الفقرة ( 46) الخ ـــــــوإ لقانون دولة محكمة الإعســـــــار لم يحظ بتأييد كاف في وقج  عداد الدليل 

في الدليل  ســــلم بأن قوانين الإعســــار  ت ــــمن اســــتثناء من هعا القبيل، وخصــــوصــــا فيما   34 ل    30التوصــــيات من  
يتعلق بالمصـــالي ال ـــمانية، لأن  حبيق قانون دولة محكمة الإعســـار عل  المصـــالي ال ـــمانية قد يمثر عل  الإطار  

ــتقرار قـد يزيـد من التيلفـة الـداخليـة القـانوني لسقراض الم ـــــــــــــم  ون، ممـا يمدي  ل  تهور عـامـل من عوامـل عـدا اســـــــــــ
                                                                                                              للتمويل  وكآا ما أ قحمج  جراءات أجنبية عل  المصـــالي ال ـــمانية المحلية، فقد  تأثر ضيمة  لخ المصـــالي  أثرا خحيرا   

 يرا جعريا في وضي الحرف الم مون  ولالمثل، فلإن نقل مركز المصالي الرئيسية  ل  دولة مختلفة يمكن أن يحد   غي 

ســــــــبة  يبين شــــــــر  وكآا بقي البند )ي( مدرجا في قائمة قانون دولة محكمة الإعســــــــار، فمن المتوقي أن  -42
اختيار هعا النهي  وفي هعه الحالة، ولمقت ـــ  الأ كاا التشـــري ية، ســـيحكم قانون دولة محكمة الإعســـار معاملة 
الدائنين الم ــمونين في  جراءات الإعســار، ولا ســيما المســائل من قبيل ما  آا كانج الموجودات المرهونة  شــكل 

من   172الم ـــمونين  قديم محالبات )انظر التوصـــية جزءا من  ولإة الإعســـار وما  آا كان يتعين عل  الدائنين  
الدليل(  وفي تل  حبيق قانون دولة محكمة الإعســـــار في بعل الولايات الق ـــــائية، قد لا  تأثر  قوق الدائنين  
ــي قدما في  نفاآ  لخ الحقوق   ــعهم الم ــ ــار، ويكون في وســ ــمونين في نهاية المحاف ببدء  جراءات الإعســ الم ــ

  أما في ولايات ق ـائية أخرى، فقد  تأثر  قوقهم في تل آلخ القانون )النهي  ( 47) الإجراءاتدون أن  عوقهم  لخ  
  35الموصــ  ب  في الدليل هو  دراج  قوق المدين في الموجودات المرهونة في  ولإة الإعســار )انظر التوصــية 

بمعاملة الدائنين الم ــمونين   )أ(((  ورهنا بالنهي المتبي في هعا الشــأن، قد  نشــأ أو لا  نشــأ مســائل أخرى  تعلق
ــار )مثـل  حبيق الوقف عل  دعـاوى الإنفـاآ التي يرفعهـا الـدائنون الم ــــــــــــــمونون؛ وطلبـات  في  جراءات الإعســــــــــــ
الإعفــاء من الوقف؛ و مــايــة الــدائنين الم ــــــــــــــمونين من  نــاق  ضيمــة الموجودات المرهونــة؛ ومعــاملــة الــدائنين  

تمويل الة ق لبدء الاجراءات؛ وأولوية المحالبات الم ــــــمونة(   الم ــــــمونين والموجودات المرهونة في ســــــياق ال
ولصــرف النظر عن النهي المتبي، قد  خ ــي المصــالي ال ــمانية لأ كاا الإبحال الواردة في قانون دولة محكمة 

 من الدليل(  88الإعسار عل  نف  الأس  التي  خ ي لها المعامةت الأخرى )انظر التوصية 

 آلخ، يمكن أن  ن  الأ كاا التشري ية عل  ما يلي:ولدلا من   -43

اثار  جراءات الإعســــــــــــــار عل  ]الحقوق العينيـة في موجودات المـدينت   ( 48) يحكم قانون موقي المـال -1" 
 ]معاملة الدائنين الم مونينت ]وقج بدء  جراءات الإعسارت 

 __________ 

   16انظر، عل  سبيل المثال، القاعدة العالمية  (43) 
 (44) A/CN.9/1088 ،  ج(   65الفقرة( 

 (45) A/CN.9/109479 ، الفقرة   
 من  لخ الوثيقة   23و 22و 10و 9انظر الفقرات   (46) 

 من الصيغة المنقحة لةئحة الإعسار الأورولية  8انظر، عل  سبيل المثال، المادة  (47) 

الحالات التي  خ ي فيها الحقوق العينية للتسايل  وفي هعه الحالة،  يون الغلبة ينبغي أن يشمل  عري  مقانون موقي المالم أي ا  (48) 
 لقانون الدولة التي  تعهد السال  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/A/CN.9/1088
http://undocs.org/A/CN.9/1094
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دولة محكمة الإعســار دعاوى  من هعا ]الحكم التشــريعيت، يحكم قانون   2بصــرف النظر عن الفقرة   -2  
 مالإبحال التي قد  رفي بشأن ]الحقوق العينيةت ]المصالي ال مانيةت 

  
 العقود المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة -4 

ــاء   - 44 ــتين، النظر فيما  آا كانج هناو  اجة  ل   نشـــ أرجأ الفريق العامل، في دور ي  التاســـــعة والخمســـــين والســـ
ــياق  ل  المادة ( 49) للعقود المتعلقة بالممتليات لير المنقولة نظاا خاص   ــيغة   1- 11                                    وأ شــــــير في هعا الســــ من الصــــ

المنقحة لةئحة الإعســــــــــــار الأورولية التي  ن  عل  أن قانون الدولة التي  قي في  قليمها الممتليات لير المنقولة 
ــار عل  أي عقــد يمني الحق  في الحصـــــــــــــول عل   لــخ الممتليــات   هو و ــده الــعي ينظم اثــار  جراءات الإعســـــــــــــ

اســــــتخدامها  ويشــــــمل آلخ الحكم عقود اســــــتخداا )الإياار والتأجير( الممتليات لير المنقولة والعقود التي  حكم  أو 
ــر الحاجة  ل                                                                                                                غيير المليية المادية عن طريق نقل  ق المليية القانوني )مثل بيي الممتليات لير المنقولة(  و  فســــــ

لمـال عل  هـعا النوإ من العقود بـالصـــــــــــــلـة الوثيقـة بوجـ  خـاص القـائمـة بين الحقوق القـانونيـة في   حبيق قـانون موقي ا 
الممتليات لير المنقولة والنظاا القانوني العي  وجد في تل   لخ الممتليات  وياسد آلخ النظاا القانوني السياسات  

لحمــايــة  قوق مــالييهــا ومســـــــــــــتخــدميهــا )مثــل العــامــة التي  ختــارهــا الــدول التي  وجــد فيهــا الممتليــات لير المنقولــة  
   ( 50) المستأجرين( وكعلخ مصالي الدولة الخاصة )مثة في أراضيها والممتليات لير المنقولة الواقعة عليها( 

                                                                                           ولا ي توخ  في الـدليـل معـاملـة خـاصـــــــــــــــة للعقود المتعلقـة بـالممتليـات لير المنقولـة، لا في الازء الخـاص   -45
في   الشـــرحبالقانون المنحبق ولا في الازء الخاص بقانون الإعســـار الموضـــوعي المتعلق بمعاملة العقود  ويشـــير 

ــلة بالممتليات لير المن  ــتين               وأعر لج  ( 51) قولةكة الازأين  حديدا  ل  العقود المتصــــــ بعل الوفود في الدورة الســــــ
  ( 52) لصو  قواعد خاصة للعقود المتعلقة بالممتليات لير المنقولة ةمعارضاراء أولية  عن للفريق العامل

 تناول معاملة العقود وليرها من البنود  وفي غياب قواعد خاصــة،  نحبق مشــاريي الأ كاا التشــري ية التي  -46
المدرجة في قائمة قانون دولة محكمة الإعسـار  وقد  نشـأ مسـائل  تعلق بالاعتراف عبر الحدود بآثار قانون دولة  
محكمة الإعسار عل  العقود المتعلقة بالممتليات لير المنقولة وكنفاآها عل  لرار المسائل التي  نشأ عن  ماية  

 والحفاع عليها واستخداا موجودات  ولإة الإعسار أو التصرف فيها  ولإة الإعسار 
  

 مسؤولية مديري الكيان المدين عن الإجراءات المتخذة أثناء إعسار الكيان المدين أو خلال فترة اقترابه  - 5 
                                                                                           من الإعسار، وأسباب الدعوى التي يمكن أن ترفعها حوزة إعسار المدين أو أن ت رفع بالنيابة عنها  

 بشأن تلك المسؤولية

عن التأييد لإضــافة  شــارة في قائمة قانون دولة محكمة                                                 في دورة الفريق العامل التاســعة والخمســين، أ عرب -47
ــ  مي الازء الرابي من الدليل ــموليا هم بما يتماشــــ ــار  ل  التزامات المديرين ومســــ ــتين  ( 53) الإعســــ   وفي الدورة الســــ

للفريق العامل، لم يتم التوصـــل  ل  ا فاق بشـــأن  ضـــافة هعه الإشـــارة  وأشـــير  ل  التعقيدات الناشـــ ة بشـــأن قواعد 
 __________ 

  (49 ) A/CN.9/1088  الأورولية  و من الصيغة المنقحة لةئحة الإعسار    11و اشيتها التي  حيل  ل  المادة    83، الفقرةA/CN.9/1094  77، الفقرة   
 (50) M. Virgos and E. Schmit, Report on the Convention on Insolvency Proceedings,  

Brussels, 3 May 1996, (the “Virgos-Schmit Report”), paras. 116–119الي:  وهو متاح عل  الموقي الت 

https://globalinsolvency.com/resource-article/virgos-schmit-report-convention-insolvency-proceedings-now-

regulation-insolvency  ( 2022أيلول/سبتمبر  2جرت لإيار   في  ) 

   86 ل     69التوصيات من  شرحمن  138و  137و 134و 108انظر، عل  سبيل المثال، الفقرات  (51) 
 (52) A/CN.9/1094 77، الفقرة   
 (53) A/CN.9/1088 ه(   65، الفقرة( 

http://undocs.org/A/CN.9/1088
http://undocs.org/A/CN.9/1094
https://globalinsolvency.com/resource-article/virgos-schmit-report-convention-insolvency-proceedings-now-regulation-insolvency
https://globalinsolvency.com/resource-article/virgos-schmit-report-convention-insolvency-proceedings-now-regulation-insolvency
http://undocs.org/A/CN.9/1094
http://undocs.org/A/CN.9/1088
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لقــانون المنحبق في الســــــــــــــيــاقــات العــابرة للحــدود والســــــــــــــيــاقــات الــداخليــة التي عولاــج فيهــا التزامــات المــديرين ا
ومســـــموليا هم في الازء الرابي من الدليل  ورئي أن من ال ـــــروري  وضـــــيي الاوانة المتعلقة بالتزامات المديرين  

ــتندرج في  طار القانون الحاكم للعةقات المتص ـــ ــموليا هم التي سـ ــتندرج ومسـ ــركات والاوانة التي سـ لة بقانون الشـ
ــرورة قانون دولة محكمة   ــار  وكآ لو ظ أن القانون الأخير لن يكون بال ـــــــــ في  طار قانون دولة محكمة الإعســـــــــ
الإعسـار في الولاية الق ـائية التي يوجد فيها مركز المصـالي الرئيسـية للمدين، قيل  ن قانون الشـركات ينبغي أن 

ــاإ بعل الاوانة المحدودة من التزامات المديرين  يظل القانون التيميل ــتبعد  مكانية  خ ـــــــــ ي، وكن آلخ لن يســـــــــ
  ( 54) ومسموليا هم لقانون دولة محكمة الإعسار

ــريحة  ل   -48 ــارة صـ ــة الحاجة  ل   دراج  شـ ــل مناقشـ ــوء  لخ الآراء، لعل الفريق العامل يود أن يواصـ وفي ضـ
ــموليا هم في قائمة قا ــارة،  آا أ ريد  التزامات المديرين ومســــ ــار، وأن يحدد نحاق  لخ الإشــــ                                                             نون دولة محكمة الإعســــ

 دراجها  ويســـــتوعة البند في صـــــيغت  الحالية التزامات المديرين ومســـــموليا هم أثناء  جراءات الإعســـــار وفي فترة  
الاقتراب من الإعســــــــــــار  والبند )و( من قائمة قانون دولة محكمة الإعســــــــــــار، العي يشــــــــــــير  ل   قوق المدين  

التزاما  ، بما يشـــمل المدين المتملخ، قد يشـــمل بالفعل التزامات المديرين ومســـموليتهم أثناء  جراءات الإعســـار  و 
ويتنـاول الازء الرابي من الـدليـل التزامـات المـديرين ومســــــــــــــموليتهم في فترة الاقتراب من الإعســـــــــــــــار ويركز عل  

بالإعســــــــــــار )يقصــــــــــــد بالإشــــــــــــارة  ل  مالقانون المتعلق التزامات المديرين التي يمكن  دراجها في القانون المتعلق 
بالإعســـارم أن  شـــمل قانون الإعســـار وليره من القوانين آات الصـــلة، مثل قانون الشـــركات( والتي  صـــبي واجبة  

  ( 55) الإنفاآ بمارد بدء  جراءات الإعسار

لالتزاما هم في فترة الاقتراب من الإعسـار  ختلف ويسـلم الدليل بأن نظم المسـمولية المعنية بعدا امتثال المديرين   - 49
ــلـة من  لـخ النظم في قوانين مختلفـة،   ــائيـة  ويمكن العثور عل  جوانـة منفصـــــــــــ اختةفـا كبيرا فيمـا بين الولايـات الق ـــــــــــ

ــار  وقد  ندرج في أكثر من قانون وا د  بما  ــركات والقانون المدني والقانون الانائي وقانون الإعســــــ في آلخ قانون الشــــــ
 يون مقســــمة بين قوانين مختلفة في ولاية ق ــــائية وا دة  ففي نظم القانون الأنغلوســــكســــوني، يمكن الوقوف عليها   و أ 

في نصوص القانون المستمدة من الأعراف والسوابق الق ائية وفي التشريعات المسنونة  و يمل هعه الاوانة والقوانين  
 يكون نظاا مسمولية المديرين النا ي متسقا وشامة    المنفصلة بع ها بع ا عل  الصعيد الداخلي ل مان أن 

ولعل الفريق العامل يود، لدى مواصـلة النظر في المسـألة، أن يريم الآثار المتر بة عل   حبيق قانون الشـركات   - 50
اصـــلة  بمفرده أو بالاقتران مي قانون دولة محكمة الإعســـار في الســـياق العابر للحدود، ولا ســـيما كيرية رســـم الحدود الف 

بين الماالات المحددة لتحبيق كل نظاا من نظم مسـمولية المديرين و حديد نظاا المسـمولية النا ي  وفي آلخ السـياق،  
لعل الفريق العامل يود أن ية ظ عدا وجود فهم مو د لقانون الشـــــــركات، وا تمالات أن  نشـــــــأ اعتبارات مختلفة  بعا  

ــار في الأ و  ــالي الرئيســــية العي هو لاختةف مكان بدء  جراءات الإعســ ال التالية: )أ( أن  بدأ في مكان مركز المصــ
؛ )ب( أن  بدأ في مكان مركز المصــالي الرئيســية  ( 56) نف  مكان  ســايل الييان المدين أو  أســيســ  أو ممقره الحريقيم 

مكان ممســســة المدين؛  العي يختلف عن مكان  ســايل الييان المدين أو  أســيســ  أو ممقره الحريقيم؛ )ج( أن  بدأ في  
)د( أن  بدأ في مكان موجودات المدين  ولالإضــــــــافة  ل  آلخ، يقصــــــــد بالإشــــــــارة  ل  مالمديرينم في الازء الرابي من  
الدليل أن  يون واســـــعة بحيث  شـــــمل أي شـــــخ  يمارس ســـــيحرة فعلية عل  الييان المدين )مثل المديرين الفعليين،  

ــين  ــهم، والمقرضــ ــية  ومديري الظل، و ملة الأســ (  وقد ينحوي الأمر عل  ماموعة  شــــر ها و   258، وليرهم(  )التوصــ
مختلفة من الاعتبارات المتعلقة بالنظاا العاا ومن ســــــبل الانتصــــــاف واليات الإنفاآ، بما في آلخ التاريد من الأهلية،  

 __________ 

 (54) A/CN.9/1094 83، الفقرة   
   15الأول، الفصل الأول، الفقرة   البابالازء الرابي،   (55) 
التأسي م بينما  تبي ولايات ق ائية أخرى نهي مالمقر الحريقيم، عل  أن فهم المصحلي الأخير  تبي بعل الولايات الق ائية نهي ممكان  (56) 

 لي  مو دا أي ا 
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ــيحرة فعلية عل  أعمال المدين في فترة  ــيحرون سـ ــخاص العين يتبين أنهم يسـ ــار  وقد لا  بعا لاشـ الاقتراب من الإعسـ
 يخ ي بع هم لقانون دولة محكمة الإعسار الأجنبي )مثل جهات الإقراض الممسسية(  

 
 

 الإجراءات ذات الصلة )المستمدة من قانون الإعسار والمتصلة بإجراءات الإعسار(  - 6 

، أثناء الدورة الســـــــــــــتين  A/CN.9/WG.V/WP.179من ورقة العمل  18في معرض الإشـــــــــــــارة  ل  الفقرة  -51
ــية  ــيي القائمة الواردة في التوصــــ ــلة   31                                                       للفريق العامل، اقت رح  وســــ من الدليل بلإشــــــارات  ل  الإجراءات آات الصــــ

  ( 57) الإعسار والمتصلة بلإجراءات الإعسار(  ولم يناقش الفريق العامل هعا الاقتراح)المستمدة من قانون 

ــار والدعاوى لير  -52 ــلة بالإعســــ ــل بين الدعاوى المتصــــ ــائل  تعلق بالفصــــ ــافي المقترح مســــ ويثير البند الإضــــ
الإعســارم( و عري  قانون دولة  ســيما الإشــارة  ل  م جراءات   المتصــلة ب ، ونحاق انحباق الأ كاا التشــري ية )ولا

  وفي هعا الســياق، لعل الفريق العامل ( 58) ســيما الإشــارة  ل  مالقانونم أو مقانون الإعســارم( محكمة الإعســار )ولا
                                                                                                   يود أن يســــــــتعكر أن  كان قد ر ئي في دور   التاســــــــعة والخمســــــــين أن  لن يلزا مواصــــــــلة  عديل قائمة قانون دولة  

  ولعل ( 59) التفسـير الواسـي المعتزا لقانون دولة محكمة الإعسـار وم جراءات الإعسـارممحكمة الإعسـار في ضـوء 
 الفريق العامل يود أن ينظر في البند المقترح 

  
الاستثناءات من قانون دولة محكمة الإعسار: نظم المدفوعات والتسويات والأسواق المالية  -جيم 

 الخاضعة للتنظيم الرقابي 

ــوء التحورات التي رأى الفريق العام  - 53 ــيتعين، في ضــ ــين أن  ســ ــعة والخمســ ــواق    ل في دور   التاســ ــهدها الأســ  شــ
من الدليل بشـــــــــأن  عفاء نظم   32المالية ورقمنة النظم المالية،  حديث م ـــــــــمون الاســـــــــتثناء الوارد في التوصـــــــــية 
   ( 60) لقانون دولة محكمة الإعسـار المدفوعات أو التسـويات والأسـواق المالية الخاضـعة للتنظيم الرقابي من الخ ـوإ 

وا فق الفريق العامل، في دور   الســــــتين، عل  أن نحاق هعا الاســــــتثناء بحاجة  ل   حديد صــــــحيي، مشــــــيرا  ل  أن  
ــديدة التيامل بحيث يمكن أن   ــواق متعددة الأطراف وشـ ــتثناء هي نظم وأسـ ــمولها بهعا الاسـ ــواق المزمي شـ النظم والأسـ

 __________ 

 (57) A/CN.9/1094 71، الفقرة   
                                                                                                                   اعت برت الإجراءات التالية آات صلة بالإعسار: الإجراءات المستندة  ل  قانون الإعسار لمساءلة المديرين عن الأفعال التي سببج   (58) 

الإعسار في فترة الاقتراب من ؛ الإبحال؛ الحعن في الإجراءات التي يتخعها ممثل الإعسار أو لانة الدائنين في  طار ممارستهما  
ا هما التقديرية؛ الإجراءات الأخرى المستمدة مباشرة من  جراءات الإعسار أو المر بحة بها ار باطا وثيقا أو  لصة يا هما أو لسلح

المر بحة بخاصة بقانون الإعسار )مثل التعديةت المتصلة بالإعسار التي  مدي  ل  معاملة خاصة لمحالبات الأشخاص آوي الصلة(  
متصلة بالإعسار، بما في آلخ الإجراءات التي يتخعها ممثل الإعسار س يا  ل   ثبات مليية                                      واعت برت أنواإ أخرى من الإجراءات لير  

                                                                                                                           المدين لممتليات أو الإجراءات التي يتخعها ممثل الإعسار استنادا  ل  عقد عاا أو القانون التااري من أجل استرداد أموال ي دع  أنها 
أن يتخعها الدائن أو المدين نفس  قبل بدء  جراءات الإعسار، وكان من الممكن مستحقة للمدين  وار  ي أن  لخ الإجراءات كان يمكن 

ت  أن  حكمها القواعد العادية للولاية الق ائية التي  نحبق عل  المسائل المدنية أو التاارية  وكون ممثل الإعسار قد ا خع  لخ الإجراءا 
سبيل المثال، الق ايا التالية التي رفعج أماا محكمة العدل الأورولية: لا يغير طبيعة المحالبة والقانون المنحبق عليها  انظر، عل   

Wiemer & Trachte GMBH  )ضد)شركة قيد التصرية Tadzher؛ وNickeland Goeldner Spedition GmbH  ضد
“Kintra” UAB؛ وTunkers France  ضد Expert France؛ وCeDe Group ABو ،Kornhaas   

 (59) A/CN.9/1088 68و 64و 63، الفقرات   
 (60) A/CN.9/1088 71، الفقرة( وآ ك  ر الفريق العامل في آلخ الوقج                                        A/CN.9/WG.V/WP.176  بأن  كان قد رأى في دور    27، الفقرة )

 وشرو ها 107 ل   101، أن من ال روري  حديث التوصيات آات الصلة في الدليل من 2013الرابعة والأرلعين، المعقودة في عاا 
(  ومن بين الأمور التي  تناولها  لخ التوصيات ما يلي: )أ(  30و 26، الفقر ان A/CN.9/798لمالية والمعاوضة )التي  تناول العقود ا

 نية؛ ، منها  نفاآ شروط  نهاء العقود والمصالي ال ماالن  عل  استثناءات للعقود المالية من الوقف فيما يتعلق باملة أمور
)ب(  عفاء الإ الات الاعتيادية السابقة لبدء الإجراءات من الإبحال؛ )ج( التوصية بالاعتراف بنهائية عمليات نظاا المدفوعات 

 والتسويات و ماية نهائيتها في  ال  عسار أ د المشاركين في آلخ النظاا 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.179
http://undocs.org/A/CN.9/1094
http://undocs.org/A/CN.9/1088
http://undocs.org/A/CN.9/1088
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/A/CN.9/798
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فيها  ل  ســــلســــلة من  الات التقصــــير في أداء المعامةت المتبادلة، مما يمكن أن  يف ــــي  عســــار أ د المشــــاركين  
يســبة ضــائقة مالية لمشــاركين اخرين في النظاا أو الســوق ويمدي، في أســوأ الأ وال،  ل  انهيار الأطراف المقابلة 

شــــــار  ل   أثير الدومينو هعا   وكثيرا ما ي ( 61) الأخرى ماليا، بما فيها الممســــــســــــات المالية الخاضــــــعة للتنظيم الرقابي 
   ( 62) باسم المخاطر النظامية 

ــتثناء ينبغي أن يظل قائما وأن  لا ينبغي   -54 ــير المشـــــاورات التي أجر ها الأمانة مي الخبراء  ل  أن الاســـ و شـــ
ــواق ــارات  ل  النظم والأســــ ــر الإشــــ ــواق   صــــ ــعة للتنظيم الرقابي أو النظم آات الحابي الهاا أو   في الأســــ الخاضــــ

  فقد يمدي الفشــل في جزء وا د من الســلســلة  ل  ( 63) زي الممنهي لأن جميي أنواإ الأســواق والنظم مترابحةالمرك
نتائي لا يمكن التنبم بها، بما في آلخ فشــل الســلســلة بأكملها بصــورة كبيرة  ســتلزا  دخل الســلحات التنظيمية في  

 الحالة، لحماية المصالي العامة النظم والأسواق، التي لا  خ ي للتنظيم الرقابي في لير  لخ  

وأبلغج الأمانة أي ـا بأن  قد يلزا الا تفاع بلإشـارات منفصـلة  ل  منظم المدفوعات والتسـوياتم من جهة وكل   - 55
مالأســواق الماليةم من جهة أخرى  وعل  الرلم من أن منظم المدفوعات والتســوياتم  شــكل جزءا من الأســواق المالية 

 في بنيتها التحتية، فلإن هعه النظم قد  عمل أي ا بصورة مستقلة، خارج أي سوق مالية  و مثل عنصرا رئيسيا  

ــلة بين المحاكم وعدا القدرة عل   -56 ــواق المعنية لا يمكن أن  تحمل مخاطر المفاضـ ــي أن النظم والأسـ                                                                                            وأ وضـ
نين أخرى لير القانون  التنبم في  طار القانون المنحبق التي قد  نشـــــأ  آا ما أخ ـــــعج  لخ النظم والأســـــواق لقوا

ــواق محكومة   ــار عل  النظم والأســــ ــأ  لخ المخاطر  آا كانج اثار  جراءات الإعســــ ــتنشــــ لير المنحبق عليها  وســــ
بقانون دولة محكمة الإعسـار: فقد  بدأ  جراءات الإعسـار المتعلقة بمشـارو وا د في النظاا أو السـوق في ولايات 

نظاا وا د أو ســــــــــوق وا دة عادة ما يكون كبيرا  وقد لا يمكن   ق ــــــــــائية مختلفة بينما عدد المشــــــــــاركين في أي
ــواق المالية  ــويات والأســ ــحة عمليات نظم المدفوعات والتســ ــة وصــ ــةســ ــمان اليقين القانوني المحلوب ليفالة ســ ضــ

                                                       لم ي حبق عل  جميي عمليات  لخ النظم والأسواق قانون وا د  ما

 جراءات الإعســـــــــــــــار عل   قوق والتزامـات       ر  اثـاولم يقـدا  ل  الأمـانـة أي مثـال عل   ـالات يحكم فيهـا   -57
لير القانون المنحبق عل   لخ النظم     ن  قانو المشـــــــــــاركين في نظم المدفوعات والتســـــــــــويات أو الأســـــــــــواق المالية 

القحاعات التي ينحبق عليها هعا الاســـــتثناء  عمل الأســـــواق  بل عل  العك  من آلخ، جرى التأكيد عل  أن   أو
بموجــة قواعــد ومبــادئ  وجيهيــة وا فــاقــات مو ــدة  عزلإ  حبيق قــانون النظــاا أو الســــــــــــــوق عل  جميي الاوانــة  
المتصــــــلة بعلخ النظاا أو الســــــوق، بما في آلخ اثار  جراءات الإعســــــار  وقد يمدي الحيد عن  لخ المعايير  ل  

فحســة عل  النظم أو الأســواق لير الممتثلة، بل أي ــا عل  مناث الاســتثمار العاا في  عواقة ســلبية لن  نعك   
 الولايات الق ائية التي  عمل فيها 

مي   32ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما  آا كان ينبغي الإبقاء عل  الاســـــتثناء الوارد في التوصـــــية  -58
الحالات التي يقصد أن ينحبق فيها هعا الحكم  وفي   الشرحفي  بين     عف ببارة مالخاضعة للتنظيم الرقابيم وأن  

 ال الإبقاء علي ، يمكن، بغرض  عزيز اليقين القانوني، أن ي ــــــاف  كم يمكد أن القانون المنحبق عل  النظاا 
ــأن المدفوعات أو المعامةت التي جرت في  طار   ــا عل  أي دعوى  بحال قد  رفي بشــ ــينحبق أي ــ أو الســــوق ســ

الســــــــــــــوق  ولخةف آلـخ، يمكن أن  صــــــــــــــبي  لـخ المـدفوعـات أو المعـامةت قـابلـة لسبحـال    آلـخ النظـاا أو  لـخ
بمقت ـــ  قوانين الإعســـار الخاصـــة بمشـــاركين مختلفين قد  بدأ  جراءات  عســـار بشـــأنهم لأن قانون دولة محكمة  

 __________ 

 (61) A/CN.9/1094 87، الفقرة   
من الدليل )انظر عل  وج    107 ل    101، التي  حيل  ل  التوصيات من A/CN.9/WG.V/WP.176من الوثيقة   50الفقرة  (62) 

 (  الشرحمن آلخ   213الخصوص الفقرة 

 الاستقرار المالي، والرابحة الدولية لصكوو المقاي ة والمشتقات  البنخ المركزي الأورولي، ومعهد  (63) 

http://undocs.org/A/CN.9/1094
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عل  الإعســـــــــار لا يحبق عل  دعوى الإبحال  لا في  ال عدا الن  عل  ليره  ويمكن أن يصـــــــــا   كم بناء  
 آلخ عل  النحو التالي:

م يون اثار  جراءات الإعسـار عل   قوق والتزامات المشـاركين في نظاا المدفوعات أو التسـويات أو السـوق    
المالية محكومة فقط بالقانون المنحبق عل  آلخ النظاا أو  لخ الســــــــوق  ويحكم آلخ القانون أي ــــــــا دعاوى 

 أو المعامةت التي  تم في  طار آلخ النظاا أو  لخ السوق م الإبحال التي ياولإ رفعها بشأن المدفوعات 
  

 المسائل التي لم ينظر فيها الفريق العامل بعد  - رابعا  
 

 أولوية الالتزامات الدولية والقواعد الإلزامية الغالبة -ألف 

ا تراا سيادة الدول  رأى الفريق العامل، أثناء دور   الستين، أن من ال روري  دراج ضمانات أخرى  يفل  -59
  ومن ال ـمانات المعتادة في نصـوص الأونسـيترال في آلخ السـياق  عحاء الأولوية ( 64) و ماية المصـالي الأخرى 

لةلتزامــات الــدوليــة أو، عل  نحــاق أوســــــــــــــي،  حــديــد قواعــد  لزاميــة لــالبــة  ويمكن العثور عل   لــخ الالتزامــات  
وليـة، متعـددة الأطراف وثنـائيـة عل  الســــــــــــــواء، ومبرمـة مي كيـانـات القواعـد الإلزاميـة في معـاهـدات وا فـاقـات د أو

ــير  ل  قوانين أخرى   ــمون القانون الدولي الخاص وقد  شــ ــا،  عالي شــ ــواء أي ــ  كومية أو لير  كومية عل  الســ
واجبـة التحبيق لير القـانون المتوخ  في الأ كـاا التشــــــــــــــري يـة  ويمكن الوقوف عليهـا مثة في القواعـد القـانونيـة 

 ملزمة التي  صدرها المنظمات الإقليمية للتيامل الاقتصادي والتي  نحبق عل  أع ائها ال

ــمانات من هعا القبيل  -60 ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في الوقج المناســـة فيما  آا كان ينبغي  دراج ضـ
أن التوســي بغير ضــرورة في  فســير المعاهدات أو  لخ الأ كاا   شــرحفي بين  ي في الأ كاا التشــري ية  ويمكن أن 

الا فاقات أو القواعد الدولية قد يف ـي  ل   فراط في  قييد اثار الأ كاا التشـري ية، مما يعرقل السـعي  ل   حقيق 
المعني أو القاعدة الو دة واليقين والقدرة عل  التنبم  ولهعا السبة، ينبغي أن  يون هناو صلة كافية بين الالتزاا  

المعنية من جهة والمســـــــــألة التي  تناولها  جراءات الإعســـــــــار من جهة ليي يحل الالتزاا أو القاعدة محل  حبيق 
 الحكم المتعارض في الأ كاا التشري ية 

  
 التفسير -باء 

بار، لدى  لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الوقج المناسـة في مدى اسـتصـواب  دراج  كم يول  الاعت  -61
ــن النية  والأثر  ــلها الدولي والحاجة  ل   عزيز التو يد في  حبيقها ومراعاة  ســ ــري ية، لأصــ ــير الأ كاا التشــ  فســ
المتوقي لهعا الحكم هو الحد من  مكانية  فســـير الأ كاا التشـــري ية، بمارد  دماجها في صـــلة التشـــريي المحلي، 

 بالرجوإ فحسة  ل  مفا يم القانون المحلي 

ويمكن اعتبـار  دراج هـعه ال ــــــــــــــمـانـة، التي عـادة مـا  وجـد في الا فـاضيـات والقوانين النموآجيـة المنبثقـة عن  -62
أعمال الأونسيترال، في الأ كاا التشري ية ضروريا وهاما لأن هعه الأ كاا  توخ   حبيق قوانين أجنبية، ولالتالي 

حديد  لخ القوانين والتحقق منها  وممدى آلخ  تما ضياا المحاكم في الدول التي  بدأ فيها  جراءات الإعســــــــــــــار بت 
ــار   التعـامـل مي ثقـافـات ونظم ومفـا يم قـانونيـة أجنبيـة قـد لا  يون مـألوفـة للـدولـة التي  بـدأ فيهـا  جراءات الإعســــــــــــ
ــدة  ل  الرجوإ  ل  المفا يم والقواعد المحلية  ويمكن أن يكون آلخ  ويمكن في  لخ الحالات أن  نزإ المحاكم بشــــ

ــري ية  الحك ــير و حبيق الأ كاا التشــــــ ــريعي بمثابة  عكرة ب ــــــــرورة  انة هعا الميل من أجل  و يد  فســــــ م التشــــــ
شـأن  أي ـا أن ينب   ل  أن من المتوقي أن  سـوى وفقا للمبادئ العامة، التي  سـتند  ليها الأ كاا التشـري ية،   ومن
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ين المبادئ التشـــري ية  حســـمها صـــرا ة   أي مســـألة  ثار بشـــأن أي موضـــوإ  حكم  المبادئ التشـــري ية  آا لم   
 وعند الاقت اء، يمكن  حبيق قواعد قانونية مماثلة لإ دا  الآثار المنشودة في  طار الأ كاا التشري ية 

  
 مسائل أخرى  -جيم 

ــيترال   -63 ــتين،  بادلا أوليا لنراء بشــــــــأن أ كاا قوانين الأونســــــ النموآجية أجرى الفريق العامل، في دور   الســــــ
  واختلفج الآراء بشــأن ما  آا كان ( 65) لسعســار التي  ثير مســائل  تعلق بالقانون المنحبق في  جراءات الإعســار

  وأرجأ الفريق العامل بعل المســـــــــائل للنظر فيها في ســـــــــياق الإجراءات المتزامنة ( 66) الوقج قد  ان للنظر فيها
 )لإ( و)ح( أعةه(   1)انظر الفقر ين  

ــأن  و تحلة أ كاا أخرى مزيدا  الشـــــرحوقد عولاج في مشـــــروإ  -64 بعل الأ كاا التي  ددت في هعا الشـــ
من التوضــــيي أو القرارات من جانة الفريق العامل  فعل  ســــبيل المثال، لا  حدد نصــــوص الأونســــيترال المتعلقة 

، أما في سـياق  ( 67) راء الأجنبي الرئيسـيبالإعسـار  را بية صـارمة بين الإجراءات، لينها  عحي صـدارة معينة لسج
ــآت، فتعحيهـا لإجراءات التخحيط ــار ماموعـة المنشــــــــــــ   ومن الحاي الـدابيـة  ل   انـة فرض  را بيـة ( 68)  عســــــــــــ

صـــــــــارمة بين الإجراءات المتزامنة عدا عرقلة قدرة المحاكم وممثلي الإعســـــــــار دون داإ عل  التعاون فيما بينهم  
ــلة بالتعاون والتنســــــــيقعن طريق ممارســــــــة ســــــــلحتهم التقدير    وهعه الترا بية  ( 69) ية بمقت ــــــــ  الأ كاا آات الصــــــ

 ( 71) واثار الاعتراف ( 70) ال ـمنية بين الإجراءات جلية في أ كاا قانون الإعسـار عبر الحدود المتعلقة بالانتصـاف
)ه( و)ح(  14، وفي المادة ( 72) والنحاق المحدود لسجراءات المحلية بعد الاعتراف بالإجراء الرئيســــــــــــــي الأجنبي

  وفي الوقج  ( 73) من القانون النموآجي لةعتراف والإنفاآ، وفي مختلف جوانة قانون  عسـار ماموعات المنشـآت
ــ ،  عحي المادة  ــار عبر الحدود بعل الأسـ ـــــ  29نفســــ برية لسجراءات المحلية عل  الإجراءات  من قانون الإعســــ

الأجنبية، ســــواء كانج رئيســــية أو لير رئيســــية، باشــــتراطها أن يكون  دبير الانتصــــاف المتخع لمســــاعدة الإجراء  
 الأجنبي متسقا مي الإجراءات في الدولة المشترعة 
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